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  خلاصة وافية

  
 

ءات ذات جودة عالية عن المالية العامة، وتعتبر التغطية تتطلب سياسة المالية العامة السليمة توافر إحصا

وعند تجزئة الاقتصاد إلى عدة قطاعات . والتقسيم القطاعي من الخصائص الأساسية لتلك الإحصاءات

وقطاعات فرعية، يصبح من الممكن مشاهدة التفاعلات التي تجري بين مختلف أجزاء الاقتصاد والتي يلزم 

وعلى وجه الخصوص، يحتاج المحللون إلى معلومات عن .  صنع السياساتقياسها وتحليلها لأغراض

  . الحكومة والشركات العامة التابعة لها من أجل صياغة سياسة المالية العامة وتنفيذها ومراقبتها
 

ومن المفيد أن يكون هناك فصل في قطاع الحكومة العامة بين الأنشطة غير السوقية التي تقوم بها الحكومة 

ة بقية الاقتصاد، لأن الحكومة تختلف عن القطاعات الأخرى من حيث الصلاحيات والحوافز وأنشط

كما تعتبر المعلومات المتعلقة بالقطاع العام بمفهومه الأوسع مفيدة أيضا، لأن الحكومات غالبا ما . والوظائف

السكك الحديدية على سبيل المثال، (تحقق أهداف سياساتها العامة عن طريق تشغيل الشركات العامة 

  ). وخطوط الطيران والكيانات العامة والشركات العامة المالية
 

فعلى . وقد تشكل الحكومة في بلد ما هيكل القطاع العام على نحو مختلف عما تضعه الحكومة في بلد آخر

ير سبيل المثال، قد تختار حكومة توفير خدمات المستشفيات بشكل مباشر، بينما تختار حكومة أخرى توف

هذه الخدمات باستخدام الشركات العامة، وتختار حكومة ثالثة ترك توفير تلك الخدمات إلى القطاع الخاص، 

ولذلك، من المهم فهم تغطية الحكومة والشركات . وقد تختار حكومة رابعة مزيجا يجمع بين كل تلك البدائل

المحلية وإنما أيضا لأغراض إجراء العامة الخاضعة لسيطرتها، ليس فقط من أجل تحليل المالية العامة 

  .المقارنات الاقتصادية الدولية
  

وتوفر أيضا . وتصف هذه المذكرة نطاق الحكومة العامة والقطاع العام، وتناقش بقدر من التفصيل مكوناتها

شجرة قرارات من أجل تحديد الوحدات الحكومية وغيرها من وحدات القطاع العام، وتستند شجرة القرارات 

هل تعتبر الوحدة ) ٢(من الذي يسيطر على الوحدة المعنية؟ ) ١: (إلى سؤالين مهمين هما كما يليهذه 

. المعنية منتجا سوقيا أو منتجا غير سوقي؟ وتستخدم هذه المذكرة أمثلة لتصوير استخدام شجرة القرارات

فيها عند تحديد السيطرة، العوامل الواجب النظر الملحق الأول يبين : وهناك ملحقان بهذه الورقة كما يلي

  .بينما يتناول الملحق الثاني تعيين الحدود بين ما هو سوقي وما هو غير سوقي
 

  خلاصة وافية
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 وتستفيد من ٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام وتوسع هذه المذكرة مناقشة التغطية الواردة في 

   .١٩٩٣نظام الحسابات القومية لعام المادة التي تم إعدادها عند مراجعة 

  خلاصة وافية
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  ١تغطية القطاع العام وتقسيمه القطاعي

  
  

الغرض من هذه المذكرة المصاحبة هو توفير إرشاد لمعدي إحصاءات المالية العامة ومستخدميها بشأن 
تغطية كيانات القطاع العام وتقسيمها القطاعي الملائمين بما يتسق مع التوصيات الواردة في دليل إحصاءات 

  ).  دليلال (٢٠٠١مالية الحكومة لعام 

 

  مقدمة -أولا

وتعتبر التغطية . تتطلب سياسة المالية العامة السليمة توافر إحصاءات ذات جودة عالية عن المالية العامة

وعند تجزئة الاقتصاد إلى عدة قطاعات . والتقسيم القطاعي من الخصائص الأساسية لتلك الإحصاءات

لتي تجري بين مختلف أجزاء الاقتصاد والتي يلزم وقطاعات فرعية يصبح من الممكن مشاهدة التفاعلات ا

وعلى وجه الخصوص، يحتاج المحللون إلى معلومات عن . قياسها وتحليلها لأغراض صنع السياسات

  .الحكومة والشركات العامة التابعة لها من أجل صياغة سياسة المالية العامة وتنفيذها ومراقبتها

  

الحكومة العامة بين الأنشطة غير السوقية التي تقوم بها الحكومة  يكون هناك فصل في قطاع نومن المفيد أ

وأنشطة بقية الاقتصاد، لأن الحكومة تختلف عن القطاعات الأخرى من حيث الصلاحيات والحوافز 

الضرائب، وغيرها من الجبايات، وإصدار جمع فالحكومات لديها صلاحيات إجبارية تتمثل في . والوظائف

وتضطلع الحكومات أيضا بتوفير الإطار . على سلوك الوحدات الاقتصادية الأخرىالقوانين التي تؤثر 

وهي تركز على توفير السلع والخدمات العامة . التنظيمي الذي بموجبه تزاول الوحدات الأخرى نشاطها

  :وتتمثل أهم الأنشطة الاقتصادية التي تضطلع بها الحكومات فيما يلي. وليس على تعظيم الربح

سؤولية توفير السلع والخدمات للمجتمع على أساس غير سوقي، وذلك إما للاستهلاك ي متولِّ •

كالتعليم والصحة (وإما للاستهلاك الفردي ) كالإدارة العامة والدفاع وإنفاذ القانون(الجماعي 

 ؛)وخدمات الإسكان والخدمات الثقافية

                                                 
ت المؤسسية المندرجة ضمن قطاع  تتناول هذه المذكرة بشكل مباشر وحصري القضايا التي تتعلق بتوحيد بيانات الوحدا ١

 أيضا بإعداد بيانات عن مجموعات القطاع العام بمعناه ٢٠٠١ دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ويوصي. الحكومة العامة

وتنطبق المبادئ المماثلة . الأوسع، بما في ذلك القطاع العام غير المالي، والقطاع العام غير النقدي، والقطاع العام الكلي

  .  تعلقة بتوحيد البيانات على هذه التجميعات، وسوف تتناولها مذكرة منفصلةالم
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 ).ب أو المنافع الاجتماعيةالضرائ(إعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق مدفوعات التحويلات  •

  

كما تعتبر المعلومات المتعلقة بالقطاع العام بمفهومه الأوسع مفيدة أيضا لأن الحكومات غالبا ما تحقق أهداف 

على سبيل المثال، السكك الحديدية وخطوط الطيران (سياساتها العامة عن طريق تشغيل الشركات العامة 

حقق ذلك بأن تفرض على الشركة المعنية خدمة مجالات وقد تُ). ماليةوالكيانات العامة والشركات العامة ال

أو أن تتقاضى أسعارا مدعومة، بما في ذلك الإقراض /في الاقتصاد لا يمكن تغطيتها في غياب ذلك و

ل ونتيجة لذلك، فإن الشركة العامة تزاول نشاطها مع تحقيق ربح منخفض أو تحمُّ. بأسعار فائدة منخفضة

  .ف عمليات السياسات العامة هذه باسم الأنشطة شبه المالية العامةوتعر. خسارة

  

وهي الحكومة (ويمكن جمع بيانات المالية العامة بشكل منفصل عن القطاعات الفرعية للحكومة العامة 

 ― المدرجة في الميزانية والمدرجة خارج الميزانية، وصناديق الضمان الاجتماعي ―المركزية 

ويضم القطاع العام ككل قطاعات فرعية تتمثل في الحكومة ). الحكومات المحليةوحكومات الولايات و

ويمكن توحيد ). بما في ذلك البنك المركزي(العامة والشركات العامة غير المالية والشركات العامة المالية 

 كأن تكون بيانات هذه القطاعات الفرعية في طائفة متنوعة من مجموعات مفيدة من بيانات المالية العامة،

تلك المجموعات مثلا هي الحكومة المركزية الموحدة، والحكومة العامة الموحدة، والقطاع العام غير المالي 

  .، والقطاع العام الموحد)أي باستثناء البنك المركزي(الموحد، والقطاع العام غير النقدي الموحد 

  

فعلى . لف عما تضعه الحكومة في بلد آخروقد تشكل الحكومة في بلد ما هيكل القطاع العام على نحو مخت

سبيل المثال، قد تختار حكومة توفير خدمات المستشفيات بشكل مباشر، بينما تختار حكومة أخرى توفير 

هذه الخدمات باستخدام الشركات العامة، وتختار حكومة ثالثة ترك توفير تلك الخدمات إلى القطاع الخاص، 

ولذلك، من المهم فهم تغطية الحكومة والشركات . ع بين كل تلك البدائلوقد تختار حكومة رابعة مزيجا يجم

العامة الخاضعة لسيطرتها ليس فقط من أجل تحليل المالية العامة المحلية وإنما أيضا لأغراض إجراء 

  .المقارنات الاقتصادية الدولية

  

، تبدأ هذه الدليلاردة في  وفق التوصيات الوإحصاءات المالية العامةوللوصول إلى فهم مشترك لتغطية 

الاقتصاد بنيان منها يتألف التي في القسم ثانيا بوصف موجز عن اللبنات الأساسية المذكرة المصاحبة 

يوفر أيضا  كما وصفا لنطاق كل من قطاع الحكومة العامة والقطاع العام،ثالثا ثم يورد القسم . المحلي

يرها من وحدات القطاع العام، وتستند شجرة القرارات شجرة قرارات من أجل تحديد الوحدات الحكومية وغ
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هل تعتبر الوحدة ) ٢(من الذي يسيطر على الوحدة المعنية؟ ) ١: (هذه إلى سؤالين مهمين هما كما يلي

مناقشة بشئ من التفصيل لمكونات قطاع رابعا المعنية منتجا سوقيا أو منتجا غير سوقي؟ ويورد القسم 

فيورد تصويرا لاستخدام سادسا أما القسم . خامسارد تناول الشركات العامة في القسم الحكومة العامة، بينما ي

الملحق الأول العوامل يبين : وهناك ملحقان بهذه الورقة كما يلي. شجرة القرارات عن طريق إعطاء أمثلة

 هو سوقي وما هو الواجب النظر فيها عند تحديد السيطرة، بينما يتناول الملحق الثاني تعيين الحدود بين ما

  .     غير سوقي

  

   الوحدات المؤسسية-ثانيا

  عرض عام- ألف

فهي الوحدة التي يتم تحصيل . تعتبر الوحدة المؤسسية هي اللبنة الأساسية في الإحصاءات الاقتصادية الكلية

يان كوتعرف الوحدة المؤسسية بأنها . المعلومات المتعلقة بأنشطتها الاقتصادية وضمها معا كإحصاءات
 وممارسة الأنشطة الاقتصادية تالالتزامااقتصادي قادر، في حد ذاته، على امتلاك الأصول وإنشاء 

وبعبارة أخرى، تعتبر الوحدة المؤسسية كيانا يستطيع أن يبرم . والدخول في معاملات مع كيانات أخرى

حاسبا عليها أمام تصرفات اقتصادية بالأصالة عن نفسه ويعتبر مسؤولا عن تلك الأعمال مباشرة وم

وعلى وجه الخصوص، تكون الوحدة المؤسسية قادرة على امتلاك الأصول وإنشاء الالتزامات . القانون

أو يكون ) بما في ذلك ميزانية عمومية(بالأصالة عن نفسها، وإما أن تكون لها مجموعة كاملة من الحسابات 

  .من الممكن والمفيد إعداد مجموعة كاملة من الحسابات لها

 

) ١: (وهناك نوعان رئيسيان من الكيانات يمكن أن تتوافر فيهما مؤهلات الوحدات المؤسسية وهما كما يلي

الكيانات القانونية والاجتماعية التي يُعترف بوجودها مستقلة عن الأشخاص أو الكيانات الأخرى ) ٢(الأسر، 

 فلا يعاملون ،ألف من أفراد متعددينأما فرادى أعضاء الأسر التي تت. التي قد تملكها أو تسيطر عليها

كوحدات مؤسسية مستقلة لأنهم يمتلكون العديد من الأصول ملكية مشتركة ويتحملون التزامات مشتركة 

أما النوع الثاني . عون  دخلهم معا في أغلب الأحيان ويتخذون قرارات الإنفاق بصورة جماعية للأسرةويجمُّ

 فيضم الشركات، والمؤسسات غير ― القانونية والاجتماعية  وهو الكيانات― من الوحدات المؤسسية

والشركات تنتج سلعا وخدمات للسوق، ويمكن أن تكون مصدر ربح . الهادفة للربح، والوحدات الحكومية

وقد تعمل . لمالكيها، بينما الوحدات الحكومية تنتج سلعا وخدمات على أساس غير سوقي في المقام الأول

ة للربح في الإنتاج السوقي أو غير السوقي، ولكنها لا تستطيع أن تكون مصدر ربح المؤسسات غير الهادف
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 وقد تُنتِج بعض الكيانات غير ذات الشخصية الاعتبارية التي تنتمي إلى الأسر أو الوحدات ٢.لمالكيها

بات فإذا توافرت مجموعة كاملة من الحسا. الحكومية سلعا وخدمات على أساس سوقي شأنها شأن الشركات

عن كل منها، أو كان من الممكن والمفيد إعداد مجموعة كاملة من الحسابات لكل منها، فإنها تعتبر أشباه 

  .شركات وتعامل معاملة الشركات

  
   الإقامة-باء

  

ف الاقتصاد بأنه يتألف من جميع وحداته ، ويُعرَّبالاقتصاد المعنيتتعلق جميع الإحصاءات الاقتصادية الكلية 

ويُستخدم مصطلح المقيم من أجل تعيين الوحدات المؤسسية التي تربطها بالإقليم . مقيمةالالمؤسسية 

أما الوحدات التي لا تعتبر مقيمة في ذلك . الاقتصادي للبلد المعني روابط أوثق مما تربطها بأي بلد آخر

لإقامة إلى معيار ولا تستند ا.الاقتصاد فهي مقيمة في العالم الخارجي ويطلق عليها مصطلح غير المقيمين

  .الجنسية أو عملة التقويم، بل تستند إلى المكان الذي يوجد فيه مركز المصلحة الاقتصادية للوحدة المعنية

 

 والسلع الأشخاصويتكون الإقليم الاقتصادي لأي بلد من إقليم جغرافي تديره حكومة، وتدور داخله حركة 

اه الإقليمية والجرف القاري الممتد في المياه الدولية وهو يشمل الفضاء الجوي والمي. ورأس المال بحرية

الذي يتمتع فيه البلد بحقوق خالصة أو تكون له عليها ولاية قضائية من حيث الاستغلال الاقتصادي أو 

عي هذه الولاية، ويشمل أيضا الجيوب الإقليمية الموجودة في العالم الخارجي، كالسفارات والقنصليات يدَّ

  .ريةوالقواعد العسك

 

ويكون للوحدة المؤسسية مركز مصلحة اقتصادية داخل بلد ما عندما يوجد موقع ما داخل الإقليم الاقتصادي 

 تمارس الوحدة فيه قدرا مهما من الأنشطة ― مسكن أو موقع إنتاج أو مبان أخرى ―لهذا البلد 

تطبق قاعدة السنة الواحدة و. الاقتصادية لأجل غير مسمى أو على مدى فترة زمنية محدودة ولكنها طويلة

  .في الأحوال المعتادة
 

على مستوى الحكومة المركزية أو (وتعتبر وحدات الحكومة العامة التابعة لبلد ما على جميع المستويات 

وبذلك . مقيمة في ذلك البلد، حتى عندما تمارس أنشطتها في الخارج) حكومة الولاية أو الحكومة المحلية
                                                 

أي بأسعار لها تأثير مهم على المقدار (  يبيع المنتجون السوقيون كل مخرجاتهم أو بعضا منها بأسعار ذات دلالة اقتصادية ٢

أما المنتجون غير السوقيين ). بين في شرائهاالذي يكون المنتجون على استعداد لعرضه أو المقادير التي يكون المشترون راغ

  .  فيوفرون كل مخرجاتهم أو معظمها للآخرين مجانا أو بأسعار غير ذات دلالة اقتصادية
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يات والقواعد العسكرية وغيرها من وحدات الحكومة العامة التي توجد مواقعها في فإن السفارات والقنصل

وفي . الخارج تعامل كوحدات مقيمة في البلد الأم، ويسري ذلك على رعاياه المعينين في تلك الأجهزة

ي الوضع المقابل، تعتبر السفارات والقنصليات وغيرها مما تحتفظ به حكومة أجنبية ما في البلد المعن

وبالمثل، فإن المنظمات الدولية التي . وحدات غير مقيمة، ويسري ذلك على أفرادها غير المعينين محليا

غير أن . تتألف عضويتها من الحكومات تعامل باعتبارها وحدات غير مقيمة في البلد الذي يوجد فيه موقعها

  . ى الأسر الأخرى في ذلك البلدوضع إقامة موظفي المنظمة الدولية يتقرر وفقا للمعايير التي تطبق عل

  

 من الإنتاج في اعندما تشتغل بقدر م) إقليم اقتصادي (مامقيمة في بلد ) العامة أو الخاصة(وتعتبر الشركة 

ذلك البلد أو عندما تمتلك فيه أرضا أو مباني، حتى عندما تكون الشركة مملوكة كلها أو بعضها لغير 

لأجنبية أو الشركة التابعة لها الذي يكون موقعه في بلد معين وحدة ولذلك يعتبر فرع الشركة ا. المقيمين

وفي الوضع المقابل، تعتبر الفروع الخارجية للشركات المقيمة، أو الشركات الأجنبية . مقيمة في ذلك البلد

مقيمة في الاقتصاد ) الأوفشور(وتعتبر المشروعات الخارجية . التابعة لتلك الشركات، وحدات غير مقيمة

لذي يوجد فيه موقع المشروع الخارجي المعني، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت تلك المشروعات قائمة ا

  .في مناطق خاصة تتمتع بالإعفاء من التنظيمات الجمركية أو غيرها من التنظيمات أم لا

  

   تغطية قطاع الحكومة العامة والقطاع العام-ثالثا

   مقدمة- ألف

في خمسة قطاعات مؤسسية جامعة مانعة يتألف منها الاقتصاد، وذلك وفقا ع الوحدات المؤسسية مَّتُج

:وهذه القطاعات هي كما يلي. لأهدافها الاقتصادية ووظائفها وأنماطها المختلفة  

 ،قطاع الحكومة العامة •
 ،قطاع الشركات المالية •
 ،قطاع الشركات غير المالية •
 ،المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم قطاع الأسر •
 .قطاع الأسر •

  

ويتألف قطاع الحكومة العامة من وحدات الحكومة العامة التي لا تعامل كأشباه شركات ومؤسسات غير 

ويتألف قطاعا الشركات من الشركات وأشباه . هادفة للربح غير سوقية تسيطر عليها الوحدات الحكومية
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ويتألف قطاع المؤسسات . لسوقيينالشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تندرج ضمن المنتجين ا

غير الهادفة للربح التي تخدم قطاع الأسر من المؤسسات غير الهادفة للربح غير السوقية التي لا تسيطر 

أما قطاع الأسر فيتألف من الأسر وما يتبعها من مشروعات غير ذات شخصية اعتبارية لا . عليها الحكومة

  .تعامل كأشباه شركات

  

 العلاقة "١"ويوضح الشكل البياني . عام من قطاع الحكومة العامة وجميع الشركات العامةويتألف القطاع ال

  .بين القطاع العام والقطاعات المؤسسية الأخرى التي يتكون منها أي اقتصاد

               

  

ومن الشروط الأساسية لوضع حسابات كل من قطاع الحكومة العامة والقطاع العام أن يتم تعيين الحدود بين 

م والخاص؛ وأن يتم بعد ذلك تعيين الحدود داخل القطاع العام من أجل تحديد الوحدات القطاعين العا

  .الحكومية بشكل منفصل عن غيرها من وحدات القطاع العام

  

ويتألف القطاع العام . ويستند التمييز بين القطاعين العام والخاص إلى تحديد من يسيطر على الوحدة المعنية

مؤسسية تكون هي ذاتها وحدات حكومية أو وحدات خاضعة لسيطرة من وحدات عامة، وهي وحدات 

أما القطاع الخاص فيتألف من وحدات . واحدة أو أكثر من الوحدات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر

  .مؤسسية لا تخضع لسيطرة الحكومة
 

القطاع العام وعلاقته بالقطاعات المؤسسية الأخرى: ١الشكل البياني   
 

 الحكومة قطاع
 العامة

 الشرآات قطاع 
 المالية

 غير الشرآات قطاع
 المالية

 غير المؤسسات
 التي للربح الهادفة
الأسر قطاع تخدم  

الأسر قطاع  

 عام

 
 عام

 
 عام

  
 خاص

 

 خاص

 خاص

 

 خاص
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المنتجين السوقيين والمنتجين وينشأ التمييز بين قطاع الحكومة العامة وبين بقية القطاع العام من التمييز بين 

فالوحدة التابعة للحكومة العامة هي نوع معين من المنتجين غير السوقيين، ألا وهو النوع . غير السوقيين

وتشمل . أو المساهمات الاجتماعية الإجبارية/الذي يتم تمويله بشكل مباشر أو غير مباشر من الضرائب و

ات غير الهادفة للربح التي لا تندرج في عداد المنتجين السوقيين وحدات قطاع الحكومة العامة أيضا المؤسس

ولذلك، يمكن تعريف قطاع الحكومة العامة بأنه . وتخضع لسيطرة الحكومة أو غيرها من الوحدات العامة

غير أنه ينبغي . مجموعة تضم كل الوحدات المؤسسية العامة التي تندرج في عداد المنتجين غير السوقيين

أنه من الممكن تماما أن يقوم منتج غير سوقي بإنتاج بعض المخرجات السوقية، وذلك كنشاط أن يُذكر 

ومن الناحية الأخرى، إذا كانت كل مخرجات الوحدة العامة أو معظم مخرجاتها سوقية، فإن تلك . ثانوي

و قطاع الوحدة تعتبر منتجا سوقيا وتصبح شركة عامة؛ وتكون عضوا إما في قطاع الشركات المالية أ

  .الشركات غير المالية

  

ولذلك، فإن هناك قضيتين على درجة بالغة من الأهمية لتحديد تكوين قطاع الحكومة العامة والقطاع العام، 

  :وهما كما يلي

  ما يشكل سيطرة على الوحدة المؤسسية؛ •

 .الحد الفاصل بين المنتجين السوقيين والمنتجين غير السوقيين •

  

  .ية هذين الموضوعينوتتناول الأقسام التال 

  

   تحديد قطاع الحكومة العامة والقطاع العام-باء
 

  شجرة القرارات الخاصة بالوحدات الحكومية وغيرها من الوحدات العامة 
 

نقطة البدء في التقسيم القطاعي لأي اقتصاد هي تحديد وضع إقامة الكيانات التي تزاول نشاطها في ذلك 

  :يم، ينبغي اتباع الخطوات التاليةوفي حالة كل كيان مق. الاقتصاد

 أي ما إذا كان قادرا في حد ذاته ― تحديد ما إذا كان الكيان المعني يشكل وحدة مؤسسية أم لا •

على امتلاك الأصول وإنشاء الالتزامات والاشتغال بالأنشطة والمعاملات الاقتصادية مع غيره من 

نبغي تصنيف ذلك الكيان مع الوحدة التي تسيطر الكيانات أم لا؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي، فإنه ي

 .عليه
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 .تحديد ما إذا كانت الوحدة المؤسسية المعنية تنتمي إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع العام •

وينطوي ذلك على تقرير ما إذا كانت الوحدة المعنية وحدة حكومية أم لا، وما إذا كانت تحت 

 فإذا كانت الإجابة بالإثبات، فإن تلك الوحدة تكون .سيطرة وحدة حكومية أو شركة عامة أم لا

أما إذا كانت الإجابة بالنفي، فإنها تكون عندئذ جزء . وحدة عامة وتشكل جزءا من القطاع العام

 .من القطاع الخاص

في حالة كل وحدة من وحدات القطاع العام، تقرير ما إذا كانت تلك الوحدة منتجا سوقيا أو منتجا   •

 ي هل تتصرف في كل مخرجاتها أو معظمها بأسعار ذات دلالة اقتصادية؟أ ― غير سوقي
 

o  فإنها تصنف كشركة عامةمنتجا سوقيافإذا كانت ،. 

o  فعندئذ يكون من الضروري تقرير ما إذا كانت تلك الوحدة منتجا غير سوقيأما إذا كانت ،

 . تشتمل على أي نشاط فردي ينبغي اعتباره شبه شركة

 .لى نشاط فردي، فينبغي تصنيف شبه الشركة كشركة عامةفإذا كانت تشتمل ع 

أما إذا لم تكن تشتمل على نشاط من هذا القبيل، فإن تلك الوحدة تكون تابعة  

 .للحكومة العامة وينبغي تصنيفها ضمن قطاع الحكومة العامة

  :  لا، تقرير ما إذا كانت تقدم خدمات مالية أم)وكل شبه شركة عامة(وفي حالة كل شركة عامة  •

 .فإذا كانت تقدم خدمات مالية، فإنها تكون عندئذ شركة عامة مالية 

 .أما إذا لم تكن تقدم تلك الخدمات، فإنها تكون عندئذ شركة عامة غير مالية 

 
 شجرة قرارات تعرض الإجراءات المتعلقة بتقييم الكيانات الاقتصادية في أي "٢"وترد في الشكل البياني 

القطاع العام وقطاعاته الفرعية أو خارجها، ويرد مزيد من المناقشة لتلك الخطوات اقتصاد وتجميعها ضمن 

  .أدناه

  

  تحديد السيطرة
  

من الخطوات البالغة الأهمية في شجرة القرارات تقرير ما إذا كانت الوحدة المؤسسية المعنية تنتمي إلى 

 القطاع العام أو إلى القطاع الخاص إلى ويستند قرار نسبة الوحدة إلى. القطاع العام أو إلى القطاع الخاص
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أو بشكل (ما إذا كانت الوحدة ذاتها وحدة حكومية أم لا، وما إذا كانت تحت سيطرة الحكومة بشكل مباشر 

  . أو شركة عامة أم لا) غير مباشر من خلال وحدة عامة أخرى

  

لطات تشريعية أو قضائية أو الوحدات الحكومية هي كيانات قانونية تنشأ بعمليات سياسية ويكون لها سو

أدناه، هناك رابعا وكما ترد مناقشته في القسم . تنفيذية على الوحدات المؤسسية الواقعة في منطقة معينة

العديد من الكيانات الحكومية التي لا تكون وحدات مؤسسية منفصلة ولكنها جزء من وحدة مؤسسية أساسية 

وكي يعتبر .  بعض الكيانات خارج الميزانية وحدات مؤسسيةوبالمثل، قد لا تكون. مدرجة في الميزانية

 ― الكيان الحكومي وحدة مؤسسية، يجب أن يستوفي المعايير العامة للوحدة المؤسسية والسالف ذكرها

وأبرزها أن يكون له سيطرة على موارده وأن يكون قادرا على امتلاك الأصول وإنشاء الالتزامات لحسابه 

  . الذاتي

  

امتلاك الحكومة لحصة تمثل الأغلبية ) ١: ا يليمرسة السيطرة الحكومية عن طريق عوامل منها ويمكن مما

تعيين أعضاء المجلس ) ٢؛ )أو ممارستها لسيطرة مماثلة من خلال الشركات القابضة(في أسهم رأس المال 

) ٤ت المسيطرة؛ مشاركة مسؤولي الحكومة بشكل مباشر في هذه المؤسسا) ٣التنفيذي أو مسؤولي الإدارة؛ 

يحتفظون بصلاحية صنع القرارات المتعلقة بالعمليات أو ) كوزير المالية(جعل مسؤولين تابعين للحكومة 

ويمكن أن يكون أي من هذه العوامل منفردة أو مجتمعة كافيا للاعتراف بسيطرة . الاستثمارات أو التمويل

 الاستثمار أو التمويل تقراراو السيطرة على الحكومة على العمليات الإنتاجية وغيرها من العمليات، أ

غير أن مجرد تنظيم نشاط ما لا يشكل سيطرة في ذاته، وخصوصا إذا شاركت . المتعلقة بالكيان المعني

 مزيد من المعلومات عن العوامل "١"ويرد في الملحق . وحدات من القطاعين العام والخاص في ذلك النشاط

   ٣.يد السيطرةالتي ينبغي النظر فيها عند تحد
    

 
 
 

                                                 
 فيما سبق، كان من اللازم كي تعتبر المؤسسة غير الهادفة للربح غير السوقية وحدة تابعة للحكومة العامة أن تكون الحكومة  ٣

أما الآن فإن معيار التمويل يعتبر واحدا ضمن قائمة مؤشرات . تلك المؤسسة وتمولها بشكل رئيسيهي التي تسيطر على 

  .السيطرة
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)بين الحكومة العامة والشرآات العامة(التقسيم القطاعي للكيانات العامة : ٢الشكل البياني   

    
 

 الكيان المقيم 

هل هو وحدة 
 مؤسسية؟

هل تسيطر عليه 
 الحكومة؟

 تحديد الوحدة المؤسسية

 آيان عام

 وحدة خاصة محلية

مخرجاته أو هل يبيع آل 
معظمها بأسعار ذات دلالة 

 اقتصادية؟

 هل هو شبه شرآة؟

 شرآة عامةالحكومة العامة

قدم خدمات مالية؟هل ت

شرآة عامة مالية

شرآة عامة غير مالية

لا

 نعم

لا

 نعم

لا

 نعم
لا نعم

لا

 نعم
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  ج غير السوقيج السوقي أو المنتِالمنتِ
 

لوحدة المعنية منتجا سوقيا أو منتجا الخطوة الثانية بالغة الأهمية في شجرة القرارات هي تحديد ما إذا كانت ا

 أي سلع أو خدمات للجمهور تبيعومن الضروري في البداية تحديد ما إذا كانت تلك الوحدة . غير سوقي

 :  العام أم لا، وذلك على النحو التالي

فإذا كانت لا تبيع أي سلع أو خدمات فإنها حينئذ تكون منتجا غير سوقي وتصنف ضمن قطاع  •

 .عامةال الحكومة 
أي (تبيع كل سلعها أو خدماتها إلى شركتها الأم فقط أو إلى وحدات حكومية أخرى أما إذا كانت  •

فإنها تكون عندئذ وحدة فرعية ) أنها تقدم خدمات مساعدة فقط كالنقل أو التسويق أو مسك الدفاتر

  ٤.وينبغي إدراجها مع شركتها الأم
  

ي يبيع السلع والخدمات للجمهور العام، فإن هناك سؤالا آخر من ومن الناحية الأخرى، إذا كان الكيان المعن

هل يبيع كل مخرجاته أو معظمها بأسعار ذات دلالة اقتصادية؟ ويحتوي هذا : اللازم الإجابة عنه وهو

ما إذا كانت هناك أي مخرجات تباع بأسعار ذات دلالة اقتصادية أم لا، فإذا :  كما يليينئجزالسؤال على 

وترد مناقشة لكل . بة بالإثبات، فما هو مقدار المخرجات التي تباع بأسعار ذات دلالة اقتصاديةكانت الإجا

  .من هذين الجانبين على حدة

  

هي الأسعار التي يكون لها تأثير مهم على المقدار الذي يكون المنتجون الأسعار ذات الدلالة الاقتصادية و

وقد يكون من الصعب عملا . شترون راغبين في شرائهاعلى استعداد لعرضه أو المقادير التي يكون الم

تحديد ما يشكل سعرا ذا دلالة اقتصادية، وقد يكون من اللازم في هذا الشأن إجراء مشاورات على نطاق 

وبوجه عام، تكون الأسعار ذات دلالة اقتصادية إذا كانت تحرك سوق تلك السلع أو الخدمات صوب . واسع

 مزيد من ٢ويرد في الملحق . ؛ أي أنها تكون ذات تأثير على سلوك السوقالتوازن بين العرض والطلب

  .المعلومات في هذا الشأن

  
، فعندئذ تكون وإذا كان كل مخرجات الوحدة المؤسسية المعنية أو معظمها يباع بأسعار ذات دلالة اقتصادية

                                                 
 من المرجح أن النتيجة المتحققة من مراجعة نظام الحسابات القومية سوف تتمثل في تغيير معاملة الشركات المساعدة التي ٤

أما .  تلك الشركات كوحدات مؤسسية منفصلة وتصنف في حد ذاتهافسوف تعامل. تستوفي معايير تعريف الوحدة المؤسسية

  .المنشآت المساعدة فسوف يستمر تصنيفها مع الوحدة المؤسسية التي تنتمي إليها
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  .تلك الوحدة منتجا سوقيا وتصنف كشركة عامة

  

ففي بعض الحالات، . الوحدات التي تشتغل بالأنشطة الماليةاص لحالة ومن الضروري إيلاء اعتبار خ

تتقاضى المؤسسات المالية رسوما بشكل مباشر لقاء ما تقدمه من خدمات، وتمثل هذه الرسوم ثمن تلك 

غير أنه إذا كانت المؤسسة المعنية تندرج في عداد الوسطاء الماليين فإنها تتقاضى عندئذ رسوما . الخدمات

 المالية نشاطا سوقيا، ويصنف ةالوساطوتعتبر . غير مباشر عن طريق استخدام أسعار فائدة متمايزةبشكل 

غير أن هناك خاصية مهمة هي أن الوسيط المالي لا . الوسطاء الماليون ضمن قطاع الشركات المالية

وم لحسابه يتصرف كمجرد وكيل للوحدات المؤسسية الأخرى، ولكنه يتحمل المخاطر عن طريق إنشاء خص

وفي هذا السياق، إذا كانت الوحدة العامة المالية المعنية لا تتحمل المخاطر عن طريق إنشاء خصوم . الذاتي

لحسابها الذاتي، فلن تُعتبر وسيطا ماليا، ويجب تصنيف تلك الوحدة ضمن قطاع الحكومة العامة وليس 

  . ضمن قطاع الشركات المالية

  

نشاط إعادة الهيكلة الذي تقوم ائص المتعلقة بالمخاطر المالية ينطبق على وهناك مثال معين على هذه الخص

أو قد يتعلق ) كالخصخصة(فقد يكون ذلك النشاط مرتبطا بإعادة هيكلة القطاع العام . به الوحدات العامة

منوط وفي أي الحالتين، إذا كانت الهيئة ال). كما يحدث في حالة الأزمات المصرفية(بفسخ الأصول المعيبة 

بها إعادة الهيكلة تتصرف في حدوث تنفيذ السياسة الحكومية فحسب ولا تتحمل أي مخاطر في عملية 

 من قطاع جزءتحويل الأدوات المالية المرتبطة بإعادة الهيكلة، فإن تلك الهيئة تعتبر وحدة غير سوقية و

ة الهيكلة تعرض نفسها للمخاطر في ومن الناحية الأخرى، إذا كانت الهيئة المنوط بها إعاد. الحكومة العامة

  .عملية التحويل المذكورة، فإنها تعامل كشركة عامة مالية

  

، والتي تعرف أيضا باسم الكيانات الوسيلية ذات الأغراض الخاصة، هي الكيانات ذات الأغراض الخاصة

أنشطة كإدارة وعادة ما تشتغل تلك الكيانات ب. كيانات تقام من أجل تنفيذ أنشطة متعلقة بغرض معين

الأصول وخدمات الخزينة للشركات والصناديق الاستئمانية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرامج 

ولا . ومعظم الكيانات ذات الأغراض الخاصة لا يكون لديها توظيف عمالة أو وجود مادي يذكر. التسنيد

عاملة تلك الكيانات، وإن كان من الممكن  إرشادا صريحا بشأن م١٩٩٣نظام الحسابات القومية لعام يوفر 

وبهذه . الاستدلال على أنها تعتبر شركات مساعدة تخدم شركات أخرى أو تخدم الحكومة أو قطاع الأسر

دليل  وهذه هي المعاملة التي تعامل بها في. الصفة، لا تعامل تلك الكيانات كوحدات مؤسسية منفصلة
لمرجح أن تخلص مراجعة نظام الحسابات القومية إلى توصية بأن غير أن ا. الإحصاءات النقدية والمالية
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تعتبر تلك الكيانات وحدات مؤسسية وأن تصنف ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد بنفس طريقة معاملة 

   ٥.الوحدات المؤسسية الأخرى وتصنيفها

  

، فعندئذ تكون تلك ادية يباع بأسعار ذات دلالة اقتص لاإذا كان معظم مخرجات الوحدة المؤسسية المعنية أما

غير أنه ينبغي أن نتذكر أن المنتج غير السوقي بمقدوره أن يبيع بعض مخرجاته . الوحدة منتجا غير سوقي

هل هذا الكيان : فإذا حدث ذلك، فإن هناك سؤالا آخر من اللازم طرحه وهو. بأسعار ذات دلالة اقتصادية

وقية تابعة لوحدة من وحدات الحكومة العامة؟ وقد يكون يبيع تلك المخرجات إلى شبه شركة أو إلى منشأة س

  .حل هذا السؤال أكثر صعوبة عند إجراء التقسيم القطاعي للقطاع العام

  

ينبغي معاملة المنشأة الحكومية أو مجموعة المنشآت التي تشتغل بنفس النوع من الإنتاج : أشباه الشركات

 :     يتحت إدارة مشتركة، كشبه شركة إذا توافر ما يل

  أنها تتقاضى أسعارا لمخرجاتها تعد ذات دلالة اقتصادية؛ •

 أنها تعمل وتدار بطريقة مماثلة لتشغيل الشركة وإدارتها؛ •
أن لديها مجموعة كاملة من الحسابات التي تمكن من تحديد أرصدتها التشغيلية ومدخراتها  •

لممكن إنشاء مجموعة وأصولها والتزاماتها وقياس كل ذلك بشكل منفصل، أو أن يكون من ا

 . الحسابات تلك
والمقصد من وراء مفهوم شبه الشركة هو التفريق بين المشروعات ذات الشخصية الاعتبارية التي تكون 

منتظمة ومستقلة بما يكفي لأن تتصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بها الشركات، وبين مالكي هذه 

والواقع أنه . يها مسك مجموعة كاملة من الحساباتوإذا كانت تعمل كشركات، فإنه يجب عل. المشروعات

كي يعامل الكيان كشبه شركة، يعتبر شرطا ضروريا توافر مجموعة كاملة من الحسابات أو يجب أن يكون 

وإلا، فلن يكون من الممكن عمليا من .  العموميةاتبالإمكان إعداد مثل هذه الحسابات، بما في ذلك الميزاني

  . مييز بين شبه الشركة وبين مالكهاالمنظور المحاسبي الت

  

وكي يعامل المشروع المعني كشبه شركة، يلزم أن تمنح الحكومة إدارته قدرا كبيرا من حرية التصرف 

ويجب أن تكون أشباه الشركات . ليس فقط في إدارة عملية الإنتاج بل أيضا في استخدام موارد المشروع

                                                 
وبهذه الصفة، لا .  إذا أنشأت الحكومية كيانا ذا غرض خاص في الخارج، فإن ذلك الكيان يعتبر وحدة مؤسسية غير مقيمة ٥

جزء من الاقتصاد المحلي، وينبغي الحرص على ضمان التعبير الصحيح عن مراكز الأرصدة والتدفقات بين يشكل ذلك الكيان 

  .الحكومة وذلك الكيان
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مالها العامل وبالائتمان التجاري وأن تكون قادرة كذلك على التابعة للحكومة قادرة على الاحتفاظ برأس

التمويل الكامل أو الجزئي لتكوين رأسمالها إما من مدخراتها الذاتية أو من احتياطيات اهتلاك الأصول أو 

ويجب أن يكون في الإمكان تمييز تدفقات الدخل ورأس المال بين أشباه الشركات . عن طريق الاقتراض

  . رغم أن أشباه الشركات ليست كيانات قانونية منفصلةوبين الحكومة

  

ويقتصر التمييز بين . ولذلك فإن أشباه الشركات تعتبر كيانات غير مساهمة تعمل كما لو كانت شركات

أما أشباه الشركات فتعامل كوحدات . الشركة وشبه الشركة على مجرد كون الشركة ذات شخصية اعتبارية

ومن ثم فإن أشباه الشركات التي تمتلكها الوحدات . ت التي تنتمي إليها قانونامؤسسية مستقلة عن الوحدا

  . الحكومية يتم تجميعها مع الشركات في قطاع الشركات غير المالية أو قطاع الشركات المالية

  

ل  التابعة لوحدة من وحدات الحكومة العامة التي لا يمكن معاملتها كأشباه شركات فتظ المنشآت السوقيةأما

مثلا، (وتمثل مبيعاتها نشاطا ثانويا لوحدة الحكومة العامة المعنية . مكونات تنتمي إلى الحكومة العامة

فمن اللازم تمييزها ). في متنزه عام من قبل الجهاز المكلف بالمتنزه العام" شيرت-تي"مبيعات قمصان 

 .      بشكل منفصل لأغراض الحسابات القومية
  

  ساقالنطاق والتغطية والات
 

يتوقع أن تكون النتيجة المتحققة من إجراء التقسيم القطاعي هذا هو توافر قائمة فريدة بالوحدات المؤسسية 

وينبغي . لقطاع العام تكون مطابقة للقائمة التي يستخدمها معدو الحسابات القومية للاقتصاد بأكملهلالتابعة 

موزعة حسب القطاعات الفرعية، وتحديثها سنويا على إعداد قائمة بالوحدات التي يتألف منها القطاع العام، 

ورغم أنه قد تكون هناك هيئة واحدة مكلفة بهذه المهمة، فإنه ينبغي لجميع الهيئات المشاركة في . الأقل

ومن شأن . إعداد الإحصاءات الاقتصادية الكلية أن تستخدم نفس القائمة في عملها في مجال إعداد البيانات

 التقسيم القطاعي هذه بين الهيئات المعنية أن يعزز اتساق الإحصاءات الاقتصادية الكلية الاتساق في قائمة

  . للبلد

 

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر القائمون بإعداد .  القطاع العامنطاقوتوفر هذه القائمة معلومات عن 

فمثلا، توفر الجداول . نات الفعلية لهذه الوحدات في البياالتغطيةإحصاءات مالية الحكومة معلومات عن 
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الذي يصدر عن صندوق النقد الدولي الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة المؤسسية المعروضة في 

  . معلومات النطاق والتغطية المتعلقة بالبلدان التي يشملها الكتاب السنوي

 

ورغم أن . بمرور الوقتومن المهم بنفس الدرجة أن يكون هناك قدر ما من الاستقرار في هذه القائمة 

المراجعة الدورية لقائمة التقسيم القطاعي تعتبر أمرا محبذا جدا، فإن الاستقرار في تعريف كل مستوى من 

فالمشكلات تثور، مثلا، عند نقل . مستويات القطاعات العام ينبغي أن يكون محل اعتبار عند مراجعة القائمة

طاع الشركات العامة غير المالية سنة واحدة ثم إعادتها بعد وحدة ما من الحكومة العامة وإدراجها ضمن ق

ومن الطبيعي إنه إذا كانت الحكومة تنفذ برنامجا للخصخصة . ذلك إلى تصنيفها السابق بعد سنة أو اثنتين

  . أو تقوم بإعادة هيكلة وظائف الهيئات الحكومية أن تنعكس هذه التغيرات في القائمة عند وقوعها

  

   قطاع الحكومة العامة مكونات―رابعا

  أنواع كيانات الحكومة العامة―ألف

وأي وحدة مؤسسية يكون . سوقية في المقام الأولغير الوحدة الحكومية هي وحدة عامة تكون مخرجاتها 

ومن الخصائص المهمة . نشاطها الرئيسي هو إعادة توزيع الدخل والثروة ينبغي اعتبارها وحدة حكومية

عن طريق تحصيل ى تمويلها الرئيسي يأتي من وحدات تنتمي إلى قطاعات أخرللوحدات الحكومية أن 

  .الضرائب أو المساهمات الاجتماعية الإجبارية أو عن طريق تحويلات من وحدات حكومية أخرى

 

الكيانات المدرجة في الميزانية، : وهناك في العادة أربعة أنواع من كيانات الحكومة العامة وهي كما يلي
  .  ضمان الاجتماعي، والمؤسسات غير الهادفة للربح، والكيانات الأخرى خارج الميزانيةووحدات ال

  

  كيانات الميزانية
  

توجد في جميع البلدان وحدات أساسية مدرجة في الميزانية، وهي تمثل وحدات مؤسسية مهمة في قطاع 

ة على وحدات أخرى الحكومة العامة من حيث الحجم والصلاحيات، لا سيما صلاحية ممارسة السيطر

وتوجد على مستوى الحكومة المركزية وحدة واحدة تشمل الأنشطة الأساسية للسلطات الوطنية . عديدة

وعادة ما يكون تنظيم إيراداتها ونفقاتها والسيطرة عليهما في أيدي وزارة . التنفيذية والتشريعية والقضائية
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 ومعظم ٦.مة التي توافق عليها الهيئة التشريعيةالمالية أو معادلها الوظيفي عن طريق الميزانية العا

الوزارات والدوائر والمجالس والهيئات والسلطات القضائية والأجهزة التشريعية وغيرها من كيانات 

الحكومة المركزية لا تعد وحدات مؤسسية منفصلة، ولكنها جزء من وحدة الميزانية الأساسية المتمثلة في 

نها عموما لا تكون له سلطة امتلاك الأصول أو إنشاء الالتزامات أو الدخول الحكومة المركزية لأن كلا م

 وإذا كانت هناك حكومات وولايات أو حكومات محلية، حسب التعريف الوارد ٧.في معاملات في حد ذاته

  أدناه، فمن المرجح أن كلا من هذه الحكومات سيكون تابعا أيضا لوحدة حكوميةباء-رابعافي القسم الفرعي 

  .   أساسية في الميزانية تشمل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية الرئيسية
    

   وحدات الضمان الاجتماعي
  

وحدة الضمان الاجتماعي هي نوع معين من الوحدات الحكومية يكون مكرسا لتشغيل واحد أو أكثر من 

ة الاجتماعية ينطوي على مساهمات وتعد هذه البرامج شكلا من أشكال الحماي. برامج الضمان الاجتماعي

وتختلف المساهمة الاجتماعية عن .  عريضا من مجموع السكاناإلزامية ويغطي كل السكان أو جزء

وعلى العكس . الحق في تلقي المنافع من البرنامج المعني) أو من يعول(الضريبة في أنها تضمن للمشترك 

ة للمنافع الاجتماعية، ولكنها لا تضمن الحق في من ذلك، فإن المساهمات الإجبارية التي تكون مخصص

ويجب أن تستوفي وحدة الضمان الاجتماعي الشروط العامة للوحدة المؤسسية، . تلقي المنافع، تعتبر ضرائب

أي أنه يجب أن تكون ذات تنظيم منفصل عن الأنشطة الأخرى للوحدات الحكومية، وأن تحوز أصولها 

  .دخل في معاملات مالية لحسابها الذاتيوالتزاماتها بشكل منفصل، وأن ت

  

. ويجوز للحكومات بوصفها أرباب عمل أن تنشئ برامج للتأمين الاجتماعي تكون مقصورة على موظفيها

البرامج التي تدار عن طريق مشروعات : وهناك بوجه عام ثلاثة أنواع لبرامج أرباب العمل هي كما يلي

 المعنية كصندوق ذي استقلالية ذاتية، والبرامج التي تديرها الحكومة التأمين، والبرامج التي تديرها الحكومة

وتصنف شركة التأمين .  تندرج تلك الترتيبات في عداد الضمان الاجتماعيلاو. كصندوق غير مستقل ذاتيا

، ويعامل الصندوق المستقل ذاتيا كشركة مالية خاصة )إما عامة وإما خاصة حسب السيطرة(كشركة مالية 
                                                 

   . في أغلب الأحيان يشار إلى هذه الوحدات باسم الحكومة الوطنية أو حساب الميزانية الرئيسي ٦
، يستند التمييز بين الوحدات المدرجة في الميزانية والوحدات خارج   في معظم البلدان التي تستخدم النظام المحاسبي الفرنسي٧

يقصد بها عمليات الخزانة، وقد تشمل بعض " المدرجة في الميزانية"فالوحدات . الميزانية إلى العمليات وليس إلى الكيانات

ي تضطلع بها كيانات مدرجة في العمليات التي تضطلع بها كيانات خارج الميزانية، بينما تستبعد منها بعض العمليات الت

  .الميزانية
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، أما )ساس أن العاملين هم المستفيدون وأن مشاركة الحكومة تكون بوصفها مؤتمنا أو وصياعلى أ(

  .            الصندوق غير المستقل ذاتيا فيصنف ضمن قطاع الحكومة العامة
 

  المؤسسات غير الهادفة للربح

  
دمات، ولكن وضعها المؤسسة غير الهادفة للربح هي كيان قانوني أو اجتماعي ينشأ لأغراض إنتاج سلع وخ

القانوني لا يسمح لها بأن تكون مصدرا للدخل أو الربح أو أي كسب مالي آخر للوحدات التي تنشئها 

  .وتسيطر عليها وتمولها بشكل رئيسي

 

 ،وتخضع لسيطرة الحكومةالمنتجين غير السوقيين والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تندرج في عداد 

ورغم أنها من الوجهة القانونية قد تنشأ كي تكون مستقلة عن . الحكومة العامةتعتبر وحدات تابعة لقطاع 

. الحكومة، فإنه ينظر إليها على أنها تنفذ السياسات الحكومية وتشكل من الوجهة الفعلية جزء من الحكومة

فيذ بعض وقد تختار الحكومات أن تستخدم المؤسسات غير الهادفة للربح وليس الهيئات الحكومية من أجل تن

السياسات الحكومية، لأن المؤسسات غير الهادفة للربح قد ينظر إليها على أنها محايدة وموضوعية ولا 

فمثلا، البحوث والتطوير، ووضع وتحديث المعايير في ميادين كالصحة . تخضع للضغوط السياسية

فة للربح أكثر فعالية فيها من  تعتبر مجالات يمكن أن تكون المؤسسات غير الهاد،والسلامة والبيئة والتعليم

  .الهيئات الحكومية

 

وتخضع لسيطرة الحكومة فتصنف  المنتجين السوقيينأما المؤسسات غير الهادفة للربح التي تندرج في عداد 

فمثلا، المدارس والجامعات والمستشفيات والعيادات وما إليها مما يشكل كمؤسسات غير . كشركات عامة

جين سوقيين عندما تتقاضى رسوما تستند إلى تكاليف إنتاجها وتكون مرتفعة بما  تعتبر منت،هادفة للربح

  .  يكفي لإحداث تأثير كبير على الطلب على خدماتها

    

  الكيانات الأخرى خارج الميزانية
  

ت كيانات الحكومة العامة التي تكون لها موازنات فردية ولا تغطيها الميزانية العامة تغطية كاملة كياناتعتبر 

وتعمل هذه الكيانات تحت سلطة أو سيطرة الحكومة المركزية أو حكومة الولاية . حكومية خارج الميزانية

أي (وفي العادة، يكون لهذه الكيانات مصادر إيرادات ذاتية يمكن استكمالها بمنح . أو الحكومة المحلية
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صرف بشأن حجم إنفاقها من الميزانية العامة أو من مصادر أخرى، ويكون لها حرية الت) تحويلات

وتنشأ هذه الكيانات في أغلب الأحيان من أجل تنفيذ وظائف معينة، وذلك كبناء الطرق أو القيام . وتكوينه

وتختلف ترتيبات الميزانية اختلافا واسعا بين البلدان في . بالإنتاج غير السوقي للخدمات الصحية أو التعليمية

وصف هذه الكيانات، ولكن يشار إليها في أغلب الأحيان باسم هذا الشأن، وتستخدم مصطلحات متعددة ل

  . الكيانات خارج الميزانية

 

وينبع الاختلاف الكبير بين الكيانات خارج الميزانية من تعدد الممارسات القطرية المتعلقة بتغطية الميزانية 

ا التعدد أيضا ترتيبات وتسهم في هذ. العامة للحكومة المركزية أو حكومة الولاية أو الحكومة المحلية

ومن المرغوب توخيا للشفافية . مؤسسية أخرى مثل درجة الاستقلالية التي تتمتع بها تلك الكيانات وتمويلها

  .أن يُدرج في الميزانية العامة أكبر عدد ممكن من الكيانات خارج الميزانية هذه

 

ة ما دامت تندرج في عداد المنتجين وتصنف الكيانات المدرجة خارج الميزانية ضمن قطاع الحكومة العام

وهي تصنف، على وجه الخصوص، عند مستوى . غير السوقيين وتخضع لسيطرة وحدة حكومية أخرى

وفي الوقت ذاته، قد تكون هناك كيانات خارج الميزانية ). راجع القسم التالي(الحكومة التي تسيطر عليها 

. المنتجين السوقيين وتستوفي معايير شبه الشركةعند أي مستوى من مستويات الحكومة تندرج في عداد 

 عدم تصنيف هذه الوحدات ضمن قطاع الحكومة العامة، ولكن ينبغي تصنيفها ضمن قطاع الشركات وينبغي

 اغير أنها، بوصفها وحدات عامة، تعد جزء. غير المالية أو قطاع الشركات المالية، وذلك حسب الاقتضاء

  .     من القطاع العام
 

   تقسيم قطاع الحكومة العامة إلى قطاعات فرعية-باء
 

قد يكون هناك أكثر من مستوى واحد من الحكومة في أي بلد، وهو ما يعتمد على الترتيبات الإدارية 

على ثلاثة مستويات للحكومة هي  ٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام وقد ورد النص في . والقانونية

ولا توجد المستويات الثلاثة جميعها في كل . حكومة الولاية والحكومة المحليةالحكومة المركزية و: كما يلي

. البلدان؛ فبعض البلدان قد يكون لديه حكومة مركزية فقط أو حكومة مركزية ومستوى واحد فقط أدنى منها

وفي تلك الحالة، ينبغي تصنيف مختلف . وهناك بلدان أخرى قد يكون لديها أكثر من ثلاثة مستويات

  . لوحدات ضمن واحد من المستويات المقترحة أعلاه لأغراض إحصاءات مالية الحكومةا
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ويمكن استيعاب تصنيف وحدات الحكومة العامة حسب مستوى الحكومة في مجموعتين بديلتين من 

فأولا، يمكن تجميع كل وحدات الضمان . القطاعات الفرعية، وهو ما يعتمد على معاملة الضمان الاجتماعي

وفي تلك . تماعي في قطاع فرعي منفصل وتصنيف كل وحدات الحكومة العامة الأخرى حسب مستواهاالاج

الحالة، سوف تتألف القطاعات الفرعية المتمثلة في الحكومة المركزية وحكومة الولاية والحكومة المحلية 

 كل وحدات وكبديل عن ذلك، يمكن تصنيف. من كل الوحدات الحكومية عدا وحدات الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي حسب مستوى الحكومة التي تديرها وتجميعها مع وحدات الحكومة العامة الأخرى عند 

  . ذلك المستوى

 

ويعتمد . وقد صممت الطرق البديلة للتقسيم إلى قطاعات فرعية من أجل تلبية مختلف الاحتياجات التحليلية

ا في البلد المعني على مدى أهمية الضمان الاجتماعي تحديد الطريقة التي تعتبر أكثر ملاءمة من غيره

ففي بعض الحالات، قد تكون إدارة الضمان الاجتماعي متكاملة . وعلى مدى استقلال إدارته عن الحكومة

بشكل وثيق جدا مع الاحتياجات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل للسياسة الاقتصادية العامة للحكومة لدرجة 

ومن ثم، يصبح من . فع يتم تعديلها عن قصد لصالح السياسة الاقتصادية بوجه عامأن المساهمات والمنا

الصعب، على المستوى المفاهيمي، وضع أي تمييز واضح بين إدارة الضمان الاجتماعي وبين الوظائف 

. وفي حالات أخرى، قد لا يتعدى الضمان الاجتماعي القائم شكلا أوليا جدا. الاقتصادية الأخرى للحكومة

وفي أي من هذه الظروف، يصعب تبرير معاملة الضمان الاجتماعي كقطاع فرعي منفصل على قدم 

  .         المساواة مع الحكومة المركزية أو حكومة الولاية أو الحكومة المحلية

     

  قطاع الحكومة المركزية الفرعي

  
سسات غير الهادفة للربح غير  من جميع الوحدات الحكومية والمؤقطاع الحكومة المركزية الفرعييتألف 

وتمتد السلطة ). مع إمكان استثناء وحدات الضمان الاجتماعي(السوقية التي يكون مجال اختصاصها وطنيا 

وتملك الحكومة المركزية سلطة فرض الضرائب على . السياسية للحكومة المركزية على كامل إقليم البلد

. غير المقيمة المشتغلة بالأنشطة الاقتصادية داخل البلدجميع الوحدات المؤسسية المقيمة وعلى الوحدات 

وفي العادة تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن توفير خدمات جماعية لفائدة المجتمع بأسره مثل الدفاع 

الوطني والعلاقات مع البلدان الأخرى وحفظ النظام العام والأمن وعمل النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلد 

ضافة إلى ذلك، قد تتحمل الحكومة المركزية نفقات عن توفير خدمات مثل التعليم أو الصحة لفائدة وإ. بكفاءة
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فرادى الأسر بالدرجة الأولى، وربما تحول أموالا إلى وحدات مؤسسية أخرى، بما في ذلك مستويات 

  . الحكومة الأخرى

 

ويعتبر إعداد إحصاءات عن الحكومة المركزية مهما جدا بسبب الدور الخاص الذي تؤديه في تحليل 

فسياسة المالية العامة تؤثر على الضغوط التضخمية أو الانكماشية داخل الاقتصاد من . السياسات الاقتصادية

 يستطيع أن يصوغ تالقراراوعموما لا يوجد جهاز لصنع . خلال ماليات الحكومة المركزية بالدرجة الأولى

. السياسات الموجهة نحو تحقيق أهداف اقتصادية وطنية عامة ويطبقها إلا على مستوى الحكومة المركزية

  . ولا توجد لدى مستويات الحكومة الأخرى سياسات اقتصادية قومية كأهداف تسعى لتحقيقها

 

 البلدان، وهي تتألف بوجه عام من وتمثل الحكومة المركزية قطاعا فرعيا كبيرا ومتشابكا في معظم

مجموعة مركزية من الدوائر أو الوزارات تشكل وحدة مؤسسية واحدة إلى جانب وحدات مؤسسية أخرى 

في كثير من البلدان تعمل تحت سلطة الحكومة المركزية، ولها شخصية قانونية منفصلة وقدر من 

  .ى المركزيالاستقلالية يكفي لتشكيل وحدات حكومية أخرى على المستو

 

، أي ميزانية الحكومة المركزيةوتؤلف كيانات الحكومة المركزية التي تغطيها الميزانية بشكل كامل 

وفي العادة قد تشمل هذه الكيانات المحاكم والوزارات . الوارد وصفها أعلاه" الكيانات المدرجة في الميزانية"

 فتضم جميع المؤسسات غير الهادفة للربح غير انيةالحكومة المركزية خارج الميزأما . والدوائر والبرلمان

قطاع الضمان  ويضم. السوقية وغيرها من الكيانات خارج الميزانية التي تخضع لسيطرة الحكومة المركزية
ما لم يكن هناك قطاع ( جميع كيانات الضمان الاجتماعي التي تسيطر عليها الحكومة المركزية الاجتماعي

وقد تسيطر الحكومة ).  على المستوى الوطنيالضمان الاجتماعياض فرعي منفصل يستخدم لأغر

المركزية أيضا على شركات غير مالية أو مالية؛ غير أن هذه الشركات تصنف خارج قطاع الحكومة 

  .        ، ولكنها تصنف ضمن القطاع العام)ومن ثم فهي خارج الحكومة العامة(المركزية الفرعي 
 

  لفرعيقطاع حكومات الولايات ا
  

 من جميع الوحدات الحكومية التي يكون مجال اختصاصها على حكومات الولايات الفرعييتألف قطاع 

وتعد الولاية هي أوسع المناطق ). مع إمكان استثناء وحدات الضمان الاجتماعي هنا أيضا(مستوى الولاية 

ويمكن إطلاق تسميات أخرى . ةالجغرافية التي يمكن أن ينقسم إليها البلد ككل لأغراض سياسية أو إداري

وتمتد . الجمهوريات أو المحافظات أو المناطق الإدارية على هذه المناطق مثل المقاطعات أو الكانتونات أو
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السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية لحكومة الولاية على كامل مساحة كل من فرادى الولايات، والتي 

وقد لا توجد ولايات وحكومات . نها لا تمتد على ولايات أخرىتشتمل عادة على عدة مراكز محلية، ولك

ولايات فرادى في بعض البلدان، ولكن في بلدان أخرى، وخاصة البلدان التي لديها دساتير اتحادية، قد 

  .تعطى صلاحيات ومسؤوليات كبيرة لحكومات الولايات

 

وحدات المؤسسية المقيمة أو التي لفرض ضرائب على الولحكومة الولاية في العادة سلطة مالية عامة 

وينبغي للكيان المعني، كي يعترف به كوحدة حكومية، أن يكون قادرا . تمارس نشاطا في منطقة اختصاصها

على امتلاك الأصول وتعبئة الأموال وإنشاء الالتزامات لحسابه الذاتي، وأن يكون مخولا أيضا صلاحية 

.  أو غيرها من الدخل الذي يحصله وفقا لسياساته الخاصةإنفاق أو تخصيص جزء على الأقل من الضرائب

. غير أن الكيان المعني قد يتلقى تحويلات من الحكومة المركزية تكون مقيدة بأغراض محددة بعينها

والمتوقع أن تكون حكومة الولاية قادرة أيضا على تعيين المسؤولين فيها بصورة مستقلة عن أي سيطرة 

ن الكيان الحكومي العامل في ولاية ما يعتمد اعتمادا كليا على أموال من الحكومة وإذا كا. إدارية خارجية

المركزية وكانت الحكومة المركزية تفرض أيضا أساليب إنفاق تلك الأموال، فإنه ينبغي عندئذ معاملة ذلك 

  . الكيان كجهاز تابع للحكومة المركزية

 

 على كيانات مدرجة في الميزانية وأخرى لمركزية،شأنها شأن الحكومة اقد تشتمل حكومات الولايات، و

بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح غير السوقية التي تخضع لسيطرة حكومة (خارج الميزانية 

وقد تسيطر حكومة الولاية أيضا على شركات غير . ، وقد تشتمل على أجهزة للضمان الاجتماعي)الولاية

ومن ثم فهي خارج (كات تصنف خارج قطاع حكومة الولايات الفرعي مالية أو مالية؛ غير أن هذه الشر

  ).  الحكومة العامة

  

 قطاع الحكومات المحلية الفرعي

 
 من جميع الوحدات الحكومية التي يكون مجال اختصاصها على قطاع الحكومات المحلية الفرعييتألف 

وعادة ما تقدم الحكومة المحلية ). أيضامع إمكان استثناء وحدات الضمان الاجتماعي هنا (المستوى المحلي 

وقد تمول بعض هذه الخدمات بمنح من مستويات حكومية .  من الخدمات للسكان المحليينواسعةمجموعة 

وقد تغطي الإحصاءات الخاصة بالحكومة المحلية طائفة متنوعة تنوعا واسعا من الوحدات الحكومية . أعلى

رة والصغيرة والأحياء الإدارية والمناطق التعليمية ومناطق الصحة مثل المقاطعات والبلديات والمدن الكبي
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وفي أغلب الأحيان يكون لوحدات حكومية محلية ذات مسؤوليات وظيفية مختلفة سلطة . العامة أو المياه

فعلى سبيل المثال، قد تكون لوحدات حكومية منفصلة تمثل مدينة صغيرة . على نفس المناطق الجغرافية

وإضافة إلى ذلك، قد تشكل حكومتان محليتان . طقة تعليمية سلطة على نفس المنطقةومقاطعة ومن

متجاورتان أو أكثر وحدة حكومية لها سلطة إقليمية تكون مسؤولة أمام تلك الحكومات المحلية، وينبغي 

  .إدراج تلك الوحدات أيضا ضمن قطاع الحكومة المحلية الفرعي

 

ة والتنفيذية لوحدات الحكومة المحلية على أصغر المناطق الجغرافية وتقتصر السلطة التشريعية والقضائي

ويعتبر نطاق سلطة الحكومة المحلية أصغر كثيرا بوجه عام من نطاق . المميزة لأغراض إدارية وسياسية

سلطة الحكومة المركزية أو حكومات الولايات، وقد تخول الحكومة المحلية أو لا تخول سلطة فرض 

وغالبا ما تعتمد الحكومة المحلية اعتمادا . دات مؤسسية أو أنشطة اقتصادية في مناطقهاالضرائب على وح

كبيرا على منح من مستويات حكومية أعلى، وقد تعمل أيضا بوصفها وكيلا للحكومة المركزية أو حكومات 

سلطة لخولة غير أنه لكي تعامل الحكومات المحلية كوحدات مؤسسية، يجب أن تكون م. الولايات إلى حد ما

 ويجب أن يكون لها. امتلاك الأصول وتعبئة الأموال وإنشاء الالتزامات من خلال الاقتراض لحسابها الذاتي

بعض التقدير الاستنسابي في الطريقة التي تنفق بها هذه الأموال، وأن تكون قادرة أيضا على تعيين 

  .المسؤولين بها بصورة مستقلة عن السيطرة الإدارية الخارجية

 

 على كيانات مدرجة في شأنها شأن الحكومة المركزية وحكومات الولايات،وقد تشتمل الحكومات المحلية، 

بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح غير السوقية التي تخضع (الميزانية وأخرى خارج الميزانية 

طر الحكومات المحلية أيضا وقد تسي. ، وقد تشتمل على أجهزة للضمان الاجتماعي)لسيطرة الحكومة المحلية

على شركات غير مالية أو مالية؛ غير أن هذه الشركات تصنف خارج قطاع الحكومات المحلية الفرعي 

                   ).        ومن ثم فهي خارج الحكومة العامة(
 

  قطاع الضمان الاجتماعي الفرعي

  
قطاع الضمان ة الذي يسيطر عليها، يتألف في البلدان التي تميز الضمان الاجتماعي عن مستوى الحكوم

 من جميع وحدات الضمان الاجتماعي، وذلك بصرف النظر عن مستوى الحكومة الذي الاجتماعي الفرعي

فإذا كان برنامج الضمان الاجتماعي لا يستوفي شروط تعريف الوحدة . يتولى تشغيل تلك البرامج أو إدارتها
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حدة الأم التابع لها ضمن واحد من القطاعات الفرعية لقطاع الحكومة المؤسسية، فإنه ينبغي تصنيفه مع الو

  . العامة

   الشركات العامة-خامسا

   الشركات العامة المالية-ألف

الشركات العامة المالية هي الشركات وأشباه الشركات التي تسيطر عليها الحكومة سيطرة مباشرة أو غير 

.  المالية أو أنشطة مالية مساعدة مرتبطة بالوساطة الماليةمباشرة، ويتمثل نشاطها الرئيسي في الوساطة

ونشاط الوسيط المالي هو نشاط إنتاجي تقوم فيه الوحدة المؤسسية المعنية بتعبئة الأموال عن طريق إنشاء 

الالتزامات لحسابها الذاتي لأغراض توجيه هذه الأموال إلى وحدات أخرى عن طريق الإقراض أو غيره 

وقد يزاول الوسطاء الماليون توفير الخدمات المالية المساعدة المرتبطة .  الأصول الماليةمن طرق اقتناء

  .بالوساطة المالية كنشاط ثانوي أو قد تتولى توفير تلك الخدمات أجهزة متخصصة أو سماسرة

 

ضطلع فمثلا، ت. بعض الشركات أو أشباه الشركات بإنتاج الخدمات المالية إلا في حدود ضيقةولا تشتغل 

. بعض مؤسسات الصناعات التحويلية أو مؤسسات تجارة التجزئة بتوفير الائتمان الاستهلاكي لزبائنها

وتصنف تلك الوحدات بكاملها كشركات غير مالية شريطة أن يكون مجال نشاطها الرئيسي هو إنتاج السلع 

  . والخدمات غير المالية

 

شركات الإيداع الأخرى، وشركات التأمين العامة، وتضم الشركات العامة المالية البنك المركزي، و

وصناديق معاشات التقاعد، والوسطاء الماليين الآخرين التابعين للقطاع العام، والشركات العامة المالية 

.    وترد مناقشة موجزة لكل نوع من هذه الوحدات أدناه. المساعدة  

  

  البنك المركزي

  
المالية الوطنية التي تمارس السيطرة على الجوانب الأساسية ) تأو المؤسسا(البنك المركزي هو المؤسسة 

للنظام المالي وتضطلع بأنشطة كإصدار العملة، وإدارة الاحتياطيات الدولية، والتعامل مع صندوق النقد 

وهو يشمل البنك المركزي ذاته، وكذاك مجالس العملة . الدولي، وتوفير الائتمان لشركات الإيداع الأخرى

  . من الوحدات المؤسسية العامة التي تؤدي أساسا أنشطة البنك المركزيوغيرها 
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  شركات الإيداع الأخرى

  
وأشباه ) باستثناء البنك المركزي(شركات الإيداع الأخرى هي جميع الشركات العامة المالية المقيمة 

 المدرجة ضمن الشركات المقيمة التي يكون نشاطها الرئيسي هو الوساطة المالية وإصدار الالتزامات

وهي تشمل شركات كالبنوك التجارية، وبنوك الأعمال والاستثمار، . التعريف الوطني للنقود بمعناها الواسع

  .وبنوك الادخار، وجمعيات الادخار والتسليف، واتحادات التسليف، وجمعيات البناء

  

 شركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد

 
التأمين العامة المقيمة ) وأشباه شركات(مة المالية تغطي شركات هناك مجموعة أخرى من الشركات العا

وتتألف شركات التأمين من كيانات وظيفتها الرئيسية هي توفير التأمين . وصناديق معاشات التقاعد المقيمة

على الحياة أو التأمين ضد الحوادث أو التأمين الصحي أو التأمين ضد الحرائق أو غيرها من أشكال التأمين 

 ويكون لها ٨.أما صناديق معاشات التقاعد فتنشأ لغرض توفير منافع التقاعد. لوحدات المؤسسية الأخرىل

  .  أصولها وعليها التزاماتها وتشتغل بالمعاملات المالية لحسابها الذاتي

 

  الوسطاء الماليون الآخرون
  

ئة الأموال عن طريق قبول تضم هذه الوحدات مجموعة واسعة متنوعة من المؤسسات التي تقوم عادة بتعب

. ودائع طويلة الأجل أو أنواع متخصصة من الودائع وعن طريق إصدار الأوراق المالية والأسهم

وتتخصص هذه الوحدات في أغلب الأحيان في الإقراض لأنواع معينة من المقترضين وفي استخدام 

وهي . مليات المشتقات الماليةترتيبات مالية متخصصة كالتأجير التمويلي، ومنح القروض المورقة، وع

تشمل مؤسسات كشركات التمويل، وشركات التأجير التمويلي، ومجمعات الاستثمار، وضامني الاكتتاب في 

  .   الأوراق المالية، وغيرهم من الوسطاء الماليين المتخصصين الآخرين
 
  

                                                 
ه الحكومة لموظفيها فقط مؤسسة مالية خاصة على أساس أن ؤ يعتبر صندوق معاشات التقاعد المستقل ذاتيا الذي تنش٨

 . الموظفين هم المستفيدون وأن مشاركة الحكومة تكون كمستأمن أو وصي
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 الشركات المالية المساعدة
  

تبط ارتباطا وثيقا بالوساطة المالية، ولكنها لا تعمل هذه المؤسسات هي شركات مالية تشتغل بأنشطة تر

وهي تشمل شركات كالبورصات العامة وأسواق الأوراق المالية والسماسرة والوكلاء، وشركات . كوسطاء

  .  الصرافة، وشركات الضمانات المالية

  

    الشركات العامة غير المالية-باء
  

اه الشركات التي تشتغل أساسا بإنتاج السلع وإنتاج الخدمات تضم الشركات العامة غير المالية الشركات وأشب

وهي تشمل الشركات التي تشتغل بالزراعة والتعدين والصناعات التحويلية وتوليد الكهرباء . غير المالية

والتشييد وخدمات توزيع الجملة أو التجزئة والنقل والاتصالات والصحة والتعليم والخدمات الشخصية 

  .  التجارية غير المالية الأخرىوخدمات الأعمال

  

وكما سلف ذكره، تدرج هنا أيضا المؤسسات غير الهادفة للربح التي تسيطر عليها الحكومة وتندرج في 

المدارس والجامعات والمستشفيات تندرج فمثلا، . عداد المنتجين السوقيين للسلع وللخدمات غير المالية

 عندما تتقاضى ،في عداد المنتجين السوقيين سات غير هادفة للربحوالعيادات وما إليها مما يتم تشكيله كمؤس

. رسوما تستند إلى تكاليف إنتاجها وتكون مرتفعة بما يكفي لإحداث تأثير كبير على الطلب على خدماتها

فهذه المؤسسات غير الهادفة للربح لا تعد مؤسسات خيرية، حيث إن هدفها الحقيقي هو توفير خدمات التعليم 

     .       صحة أو غيرها من الخدماتأو ال
 

   تقسيم القطاع العام إلى قطاعات فرعية-جيم
 

وهناك طريقتان . من الممكن تكوين قطاعات فرعية مختلفة للقطاع العام من أجل تلبية الاحتياجات التحليلية

اك تركيبات لتقسيم القطاع العام إلى قطاعات فرعية تبرزان مباشرة، وإن كان من الممكن أن تكون هن

أولا، يمكن تقسيم القطاع العام إلى قطاع الحكومة العامة كقطاع فرعي . أخرى مفيدة من الوجهة التحليلية

ويمكن إجراء تقسيم فرعي للشركات العامة بدورها إلى . ومجمل جميع الشركات العامة كقطاع فرعي ثان

  .، والبنك المركزيشركات عامة غير مالية، وشركات عامة مالية عدا البنك المركزي
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وفي هذه الحالة، تصبح القطاعات . وكبديل عن ذلك، يمكن تقسيم القطاع العام حسب مستوى الحكومة

الفرعية هي قطاع الحكومة المركزية العام، وقطاع حكومات الولايات العام، وقطاع الحكومات المحلية 

 المناظر في قطاع الحكومة العامة زائدا ويتألف كل من هذه القطاعات الفرعية من القطاع الفرعي. العام

ويمكن أن . جميع الشركات العامة التي تسيطر عليها وحدة ما عند ذلك المستوى من مستويات الحكومة

تشكل وحدات الضمان الاجتماعي قطاعا فرعيا منفصلا أو يمكن ضمها مع كل مستوى من مستويات 

عد العاملين في الحكومة تعتبر مؤسسات مالية وليست وينبغي أن نتذكر أن صناديق معاشات تقا. الحكومة

  ).       أعلاهألف-رابعاراجع القسم (وحدات ضمان اجتماعي تابعة للحكومة

 

  توضيح شجرة القرارات الخاصة بالتقسيم القطاعي-سادسا

.  وصفهايوفر هذا القسم أمثلة لتصنيف الكيانات المقيمة باستخدام شجرة قرارات التقسيم القطاعي السابق

  .  ومع ذلك، فإنها تفيد كتوضيح لهذا المنهج. وقد تم تبسيط هذه الأمثلة، وهي لا ترد على سبيل الحصر

   وزارات الحكومة أو دوائرها- ألف
  

ومن الواضح أنها كيان مقيم تسيطر عليه . تعتبر وزارة المالية مغطاة بكاملها في ميزانية الحكومة المركزية

. غير أن الخدمات التي تؤديها لا تباع في السوق، فهي منتج غير سوقي. عام أي هي كيان ― الحكومة

 أو بشكل ― ولذلك، فهي كيان تابع للحكومة العامة. وهي ليست كيانا مساعدا يقدم خدمات لشركته الأم

  . أكثر تحديدا كيان مدرج في ميزانية الحكومة المركزية

   مجمع النقل التابع للحكومة-باء 
  
كومة الولاية أسطول مركزي من السيارات الحكومية في شكل مجمع واحد يمكن أن تطلب منه حوجد لدى ي

. ولا يمكن استخدام تلك السيارات إلا للمسؤولين الحكوميين. السيارات لاستخدامات الموظفين في أي وزارة

أما الإيرادات . رةويتم تحميل رسم مقابل استخدام السيارات على الدائرة التي ينتمي إليها مستخدم السيا

المتحققة من الرسوم فتستخدم في صيانة السيارات ودفع رواتب السائقين وكذلك لمواجهة تكاليف التشغيل 

  .الأخرى

ورغم أنه يتقاضى رسوما مقابل استخدام السيارات، فإنه لا يعد منتجا سوقيا، . ويعتبر هذا المجمع كيانا عاما

و يوفر خدمات مساعدة إلى الحكومة وليس إلى شركة، ولذلك فهو كيان فه. لأنه لا يوفر خدماته إلا للحكومة
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ويعتمد تقسيمه الفرعي اللاحق على ما إذا كان مغطى في الميزانية أم لا، فإذا كان . تابع للحكومة العامة

  .    مغطى في الميزانية، فإنه يكون حينئذ جزء من ميزانية حكومة الولاية

  كة العامة مجمع النقل التابع لشر- جيم 

قام مشروع عام يعمل في مجال الصناعات التحويلية بتجميع أسطوله من الشاحنات وغيرها من المركبات 

في شكل مجمع واحد يوفر الخدمات لنقل السلع بين مختلف المنشآت التي تتألف منها الشركة وإلى منافذ 

  . البيع بالجملة

 

لسلع، فإنه يعتبر كيانا عاما، ويعد منتجا غير سوقي، إذا كان لا يتقاضى رسوما منفصلة مقابل نقل ا  -أ

  .إذ أنه يوفر خدمات مساعدة إلى شركة، وينبغي تصنيفه ضمن تلك الشركة

  

وفي هذه . أما إذا كان مجمع النقل يتقاضى رسوما مقابل نقل السلع، فإنه يمكن اعتباره منتجا سوقيا  -ب

ابعة لشركة، ولذلك يصنف أيضا ضمن قطاع الشركات الحالة، يكون إما وحدة مؤسسية أو منشأة سوقية ت

  . العامة غير المالية

   المتجر المقام في متحف-دال 
  

يفتح المتحف العام التابع للبلدية أبوابه للزائرين مجانا، وهو يضم متجرا يبيع الكتب وغيرها من البنود على 

تجا سوقيا، وينبغي تصنيفه ضمن فهو ليس من. ويعتبر تصنيف المتحف بسيطا. أساس التجزئة للجمهور

  : أما تصنيف المتجر فيعتمد على درجة الاستقلالية التي يتمتع بها، وذلك كما يلي. قطاع الحكومة العامة
 
ليس للمتجر أي استقلالية تقريبا، إذ يستعين بموظفين عموميين من المتحف للعمل كموظفي   - أ

المتحف ويتحمل المتحف تكاليف التشغيل ولا تحدد وتوجه الإيرادات المتحققة عن طريق حسابات . مبيعات

. وعندئذ لا يعتبر هذا المتجر كيانا منفصلا ولكنه جزء لا يتجزأ من المتحف. تلك التكاليف بشكل منفصل

وتعتبر مبيعاته مبيعات عرضية يقوم بها المتحف، أما المتحف نفسه فيشكل جزء من وحدة حكومة البلدية 

 ).يةأي قطاع الحكومات المحل(
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غير . يتمتع المتجر بقدر ما من الاستقلالية، ويكون له موظفوه المستقلون ويحتفظ بحساباته الذاتية  - ب

وعندئذ يعتبر هذا المتجر منتجا سوقيا، ولكنه لا يعتبر وحدة . أنه لا يمكنه إنشاء التزامات في حد ذاته

 . قطاع الحكومات المحليةويصنف عندئذ كمنشأة سوقية تابعة للمتحف ضمن. مؤسسية أو شبه شركة
 

يتمتع المتجر بقدر كبير من الاستقلالية، إذ يعمل بشكل مستقل عن المتحف ويحتفظ بمجموعة كاملة      -ج

فإذا لم . تج سوقينوعندئذ يصنف هذا المتجر كم. وله الحق في إنشاء الالتزامات في حد ذاته. من الحسابات

وفي أي الحالين، يصنف ضمن قطاع الشركات . بر شبه شركةتكن له شخصية اعتبارية منفصلة، فإنه يعت

  .    العامة غير المالية

  الجامعة المقامة كمؤسسة غير هادفة للربح- هاء 
  

 أنه ليس في إمكانها أن تكون أي. أقيمت جامعة بموجب نظام أساسي ينشئها كمؤسسة غير هادفة للربح

  .فوائض لاستخدامها الذاتيمصدر ربح لمن أقاموها ويجب عليها أن تحتجز أي 

 

والخطوة الأولى في عملية تصنيف هذه الجامعة هي تحديد ما إذا كانت خاضعة لسيطرة الحكومة أو 

فإذا كانت تحت سيطرة الحكومة، فعندئذ تكون وحدة مؤسسية عامة، وإلا فإنها . لسيطرة القطاع الخاص

  .تعتبر وحدة تابعة للقطاع الخاص

 

وحتى إذا . ( فإن السؤال التالي هو ما إذا كانت منتجا سوقيا لخدمات التعليم أم لافإذا كانت وحدة عامة،

 كانت الجامعة المذكورة مؤسسة غير هادفة للربح فمن الممكن أن تظل منتجا سوقيا وأن يكون لديها فائض

  .) إنما لا تستطيع إعادة الفائض إلى الحكومة―

 

ا أو كانت تتقاضى رسوما رمزية فحسب، فعندئذ تعتبر إذا كانت هذه الجامعة لا تتقاضى رسوم   -أ

  .منتجا غير سوقي وتكون جزء من قطاع الحكومة العامة

  

 تتقاضى رسوما تستند إلى تكاليف إنتاجها وتكون مرتفعة بما يكفي لإحداث تأثير كبير أما إذا كانت   -ب

ا عندئذ تصبح وحدة مؤسسية ومن الواضح أنه. على الطلب على خدماتها، فعندئذ تعتبر منتجا سوقيا

 . وتصنف كشركة غير مالية
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   العمليات المشتركة-واو
 
يدخل العديد من الوحدات العامة في ترتيبات مع كيانات تابعة للقطاع الخاص أو مع وحدات عامة أخرى 

ويمكن أن تؤدي تلك الأنشطة إلى مخرجات سوقية أو غير . للاضطلاع بشكل مشترك بأنشطة مختلفة

عن طريق واحدة خاضعة :  ويمكن هيكلة العمليات المشتركة بوجه عام كواحد من نوعين كما يلي.سوقية

أو عن طريق عمليات أو أصول خاضعة ) يشار إليها هنا باسم المشروع المشترك(للسيطرة المشتركة 

  .للسيطرة المشتركة

  

دة مؤسسية أخرى ينطوي المشروع المشترك على إنشاء شركة مساهمة أو شركة تضامن أو وح  -أ

وتعمل الوحدات . يكون فيها لكل من الطرفين سيطرة مشتركة من الوجهة القانونية على أنشطة الوحدة

المعنية بنفس الطريقة التي تعمل بها غيرها من الوحدات فيما عدا أن هناك ترتيبا قانونيا بين الطرفين ينشئ 

شترك بوصفه وحدة مؤسسية أن يبرم عقودا ويجوز للمشروع الم. السيطرة المشتركة على تلك الوحدة

والسؤال الرئيسي الذي . باسمه وأن يعبئ التمويل لأغراضه الذاتية، ويمسك سجلاته المحاسبية الخاصة به

ينبغي النظر فيه هنا هو ما إذا كانت السيطرة الاقتصادية الفعلية على المشروع المشترك تنشئ وحدة عامة 

  .أو وحدة خاصة
     

 في تحديد الوحدة التي تسيطر على المشروع "١"ستخدام نفس المؤشرات الوارد وصفها في الملحق وينبغي ا

فإذا كان كل طرف يملك نسبة . وفي المعتاد، تكفي النسبة المئوية للملكية من أجل تحديد السيطرة. المشترك

  .مئوية مساوية لغيره في المشروع المشترك، فينبغي الاستعانة بمؤشرات أخرى

  

في مقدور الوحدات العامة أيضا أن تدخل في ترتيبات تشغيل مشتركة لا تنطوي على وجود و  -ب

وفي هذه الحالة، لا تكون هناك وحدات إضافية تتطلب التصنيف، ولكن يجب . وحدات مؤسسية منفصلة

ات توخي العناية من أجل ضمان تسجيل الملكية الصحيحة للأصول وإجراء أي ترتيبات لاقتسام الإيراد

وينبغي عزو العمليات إلى الوحدات التي تضطلع بها وعزو . والمصروفات وفقا لنصوص العقد الحاكم

 .الأصول إلى الوحدات التي تملكها
 

*****  
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  العوامل الواجب النظر فيها عند تحديد السيطرة:  ١الملحق 
 

كي يتم تصنيف الوحدة و. يشمل القطاع العام جميع وحدات الحكومة العامة وجميع الشركات العامة

المؤسسية كشركة عامة، يجب أن تكون تلك الوحدة تحت سيطرة وحدة عامة أخرى، ويجب أن تبيع معظم 

ف السيطرة بأنها القدرة على تقرير السياسة العامة أو البرنامج وتعرَّ. مخرجاتها بأسعار ذات دلالة اقتصادية

يسمح لها بممارسة السيطرة على أنواع عديدة من وتعتبر الحكومة في موقع . العام للوحدة المؤسسية

الهيئات المتنوعة المدرجة في الميزانية، والمؤسسات غير الهادفة للربح، والشركات : الوحدات هي كما يلي

  ). غير المالية أو المالية(

 

  ٩سيطرة الحكومة على المؤسسات غير الهادفة للربح
 

 للربح بأنها القدرة على تقرير السياسة العامة أو البرنامج العام ف السيطرة على المؤسسات غير الهادفةعرَّتُ

وينبغي إدراج المؤسسات غير الهادفة للربح التي تسيطر عليها الحكومة في إحصاءات . للمؤسسة المعنية

ومع ذلك، ينبغي أن تحافظ جميع المؤسسات غير الهادفة للربح المنسوبة إلى قطاع . مالية الحكومة الموحدة

كومة العامة على هويتها هذه في السجلات الإحصائية، وذلك من أجل تيسير تحليل المجموعة الكاملة الح

ولتقرير ما إذا كانت المؤسسة غير الهادفة للربح المعنية تخضع لسيطرة الحكومة أم لا، . لتلك المؤسسات

  :ينبغي النظر في مؤشرات السيطرة الخمسة التالية

 للحكومة الحق في تعيين المسؤولين الذي يتولون إدارة المؤسسة غير قد يكون: تعيين المسؤولين •

 .الهادفة للربح المعني إما وفق دستور تلك المؤسسة أو اتفاقية تأسيسها أو غيرها من وثائق التخويل
 
قد تحتوي وثيقة التخويل على أحكام أخرى تسمح : الأحكام الأخرى الواردة في وثيقة التخويل •

هة الفعلية بتقرير جوانب مهمة في السياسة العامة أو البرنامج العام للمؤسسة غير للحكومة من الوج

فمثلا، قد تعطي وثيقة التخويل الحق للحكومة في إقالة أفراد أساسيين أو . الهادفة للربح المعنية

الاعتراض على تعيينات مقترحة، أو قد تشترط تلك الأحكام صدور موافقة مسبقة من الحكومة 

 .ميزانيات أو الاستثمارات أو الترتيبات الماليةعلى ال
 

                                                 
للربح تنطبق أيضا على أنواع أخرى للكيانات غير الهادفة للربح  المعايير الموضوعة من أجل المؤسسات غير الهادفة ٩

  .كالهيئات خارج الميزانية
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قد يسمح وجود اتفاق تعاقدي بين الحكومة ومؤسسة غير هادفة للربح بأن تقرر : الاتفاقات التعاقدية •

 . الحكومة جوانب مهمة في السياسة العامة أو البرنامج العام للمؤسسة غير الهادفة للربح المعنية
 
امل الأخرى، يمكن اعتبار المؤسسة غير الهادفة للربح التي تتلقى في غياب العو: درجة التمويل •

غير أن أغلبية التمويل لا توفر . تمويلها بشكل رئيسي من الحكومة خاضعة لسيطرة الحكومة

 .السيطرة بالضرورة، والتمويل بأقل من الأغلبية لا يحول بالضرورة دون السيطرة
 
لنفسها صراحة بأن تتعرض لجميع المخاطر المالية إذا كانت الحكومة تسمح : التعرض للمخاطر •

المرتبطة بأنشطة المؤسسة غير الهادفة للربح أو لقسم كبير من تلك المخاطر، فإن ذلك الترتيب 

 .يشكل سيطرة
 

قد يكون مؤشر واحد كافيا لإثبات السيطرة في بعض الحالات، ولكن في حالات :  مجموع كل المؤشرات

ويعتبر القرار الذي يستند . مؤشرات المنفصلة في مجموعها إلى وجود السيطرةأخرى قد يشير عدد من ال

وما دامت المؤسسة غير الهادفة للربح . إلى مجموع كل المؤشرات قرارا ذا طبيعة تقديرية بالضرورة

المعنية قادرة في النهاية على أن تقرر سياستها أو برنامجها بشكل مستقل إلى حد كبير، فإنها لا تعتبر 

  . خاضعة لسيطرة الحكومة

  

  السيطرة الحكومية على الشركات

  

تعد الشركة المعنية شركة عامة إذا كانت هناك سيطرة عليها من وحدة حكومية أو شركة عامة أخرى أو 

ف السيطرة بأنها القدرة على تقرير السياسة مزيج ما من الوحدات الحكومية والشركات العامة؛ حيث تعرَّ

السياسة العامة للشركة المعنية بوصفها "ومن المفهوم أن تعبير . معنية بوصفها شركةالعامة للشركة ال

كما هو مستخدم هنا بمعناه العام يقصد به السياسات المالية والتشغيلية الأساسية المتعلقة بالأهداف " شركة

  .الاستراتيجية للشركة كمنتِج سوقي

  

 طريق التشريع واللوائح التنظيمية والأوامر وما شابه ونظرا لأن الحكومات تمارس السلطات السيادية عن

ذلك، فإنه ينبغي توخي العناية عند تقرير ما إذا كانت ممارسة تلك السلطات ترقى إلى مصاف تقرير 

وينبغي ألا ينظر إلى . السياسة العامة للشركة المعنية بوصفها شركة ومن ثم السيطرة على تلك الشركة أم لا
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ح التنظيمية واجبة التطبيق على جميع الوحدات كفئة أو على صناعة معينة على أنها ترقى القوانين واللوائ

  .إلى مصاف السيطرة على تلك الوحدات

  

أما القدرة على تقرير السياسة العامة للشركة المعنية بوصفها شركة فلا تقتضي بالضرورة وجود سيطرة 

فالمتوقع في الأحوال المعتادة أن يتولى مسؤولو . لمعنيةمباشرة على الأنشطة أو العمليات اليومية للشركة ا

  . تلك الشركات إدارة هذه الأنشطة والعمليات بطريقة تتسق مع الأهداف الكلية للشركة المعنية وتدعمها

  

كما أن القدرة على تقرير السياسة العامة للشركة المعنية بوصفها شركة لا تقتضي أيضا وجود سيطرة 

كام مهنية أو فنية أو علمية، حيث إن هذه الأحكام ينظر إليها في الأحوال المعتادة على مباشرة على أي أح

فمثلا، الأحكام المهنية أو الفنية التي تمارسها .  من الاختصاص الأساسي للشركة ذاتهااأنها تشكل جزء

السيطرة، وإن شركة منشأة من أجل إصدار شهادات صلاحية الطائرات للطيران لا تعتبر عاملا في تحديد 

كانت سياساتها التشغيلية والمالية الأوسع، بما في ذلك معايير الصلاحية للطيران، قد تحددها بالفعل وحدة 

         .           حكومية كجزء من سياسة الشركة المعنية بوصفها شركة

   

 ذاته كمستأمن وجود ولا يعني تقرير السياسة العامة للشركة المعنية بوصفها شركة مع التصرف في الوقت

والسبب في ذلك أن الوصي، في وفائه بالتزاماته الاستئمانية، يكون ملزما بالتصرف بشكل صارم . السيطرة

فالوصي يتصرف لمصلحة المستفيدين وليس بإيعاز من الكيان الذي يخضع هو . وفق عقد الاستئمان

عاشات التقاعد ذات الاستقلالية الذاتية وهناك مثلان قد ينطبق فيهما ذلك يتعلقان بصناديق م. لسيطرته

  .للعاملين في الحكومة والصناديق الاستئمانية العامة

  

ونظرا لأن ترتيبات السيطرة على الشركات يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا، فإنه ليس من المرغوب ولا من 

مانية التالية تعتبر في غير أن المؤشرات الث. الممكن عمليا تقرير قائمة نهائية يجب أخذها في الحسبان

  :الأحوال المعتادة هي أهم العوامل التي يرجح النظر فيها

 يشكل امتلاك أغلبية :)أو الأكثرية النسبية من حصص التصويت(ملكية أغلبية حصص التصويت  •

. من الأسهم في الأحوال المعتادة سيطرة عندما تتخذ القرارات على أساس صوت واحد لكل سهم

 من السيطرة فعليا نتيجة التمتع بوضع أكبر مساهم منفرد أو وضع مماثلة درجة ويمكن أن تتوفر

وقد تكون حيازة . المساهم الرئيسي في اتحاد مساهمين يحوز معظم الأسهم ذات القوة التصويتية

. الأسهم مباشرة أو غير مباشرة، وينبغي تجميع الأسهم التي تمتلكها كل الكيانات العامة الأخرى
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 القرارات لا تتخذ على أساس صوت واحد لكل سهم، فإن التصنيف ينبغي أن يستند إلى فإذا كانت

أم ) أو صوتا مسيطرا(ما إذا كانت الأسهم المملوكة للكيانات العامة الأخرى توفر صوت الأغلبية 

 . لا
درة  يرجح أن تنشأ السيطرة نتيجة الق:السيطرة على مجلس الإدارة أو الجهاز الحاكم الآخر المعني •

على تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز الحاكم الآخر المعني نتيجة لتشريع قائم 

بل إن الحق في الاعتراض على . أو لائحة تنظيمية أو ترتيبات تعاقدية أو ترتيبات أخرى قائمة

ختيارات التي قد التعيينات المقترحة يمكن اعتباره شكلا من أشكال السيطرة إذا كان يؤثر على الا

وإذا كان هناك جهاز آخر مسؤول عن تعيين أعضاء مجلس الإدارة، فمن . يستقر الأمر عليها

وإذا كانت الحكومة هي التي . الضروري بحث تكوينه لمعرفة مدى وجود النفوذ العام من عدمه

مجلس تعين المجموعة الأولى من أعضاء مجلس الإدارة ولكنها لا تسيطر على تعيين أعضاء 

الإدارة الذين يخلفونهم، فإن هذا العامل يحتاج إلى أخذه في الاعتبار حتى تنتهي مدة أول تعيين 

 .فقط
 إذا كانت السيطرة على مجلس الإدارة أو :السيطرة على تعيين المسؤولين الأساسيين وإقالتهم •

المدير التنفيذي أو الجهاز الحاكم الآخر سيطرة ضعيفة، فإن تعيين مسؤولين  تنفيذيين أساسيين، ك

وقد يكون تعيين المديرين غير التنفيذيين مهما أيضا . الرئيس أو المدير المالي قد يكون أمرا حاسما

 .إذا كانوا يشغلون عضوية لجان أساسية، كلجنة التعويضات التي تقرر رواتب كبار الموظفين
الفرعية المنبثقة عن مجلس قد تكون اللجان : السيطرة على اللجان الأساسية في الكيان المعني •

الإدارة أو الجهاز الحاكم الآخر المعني هي التي تقرر السياسات التشغيلية والمالية الأساسية للكيان 

ويمكن أن تنشأ السيطرة هنا نتيجة وجود أغلبية من الأعضاء الممثلين للقطاع العام في تلك . المعني

ان الفرعية مستندة إلى دستور الشركة أو إلى أي وقد تكون العضوية في تلك اللج. اللجان الفرعية

 .  وثيقة تخويل أخرى
، وخصوصا في شركة تمت "حصة ذهبية"قد تمتلك الحكومة : الحصص والخيارات الذهبية •

وفي بعض الحالات، تعطي تلك الحصة للحكومة بقية حقوق في حماية مصالح . خصخصتها

كة من بيع بعض فئات الأصول أو تعيين عضو الجمهور، كأن يكون ذلك مثلا عن طريق منع الشر

ولا تعتبر الحصة . مجلس إدارة ذي وضع خاص تكون له صلاحيات واسعة في بعض الظروف

غير أنه إذا كانت الصلاحيات التي تغطيها تلك الحصة . الذهبية في ذاتها دالة على وجود السيطرة

لكيان المعني بوصفه شركة في ظروف تعطي الحكومة بالفعل القدرة على تقرير السياسة العامة ل

معينة، ونشأت هذه الظروف، فعندئذ ينبغي أن يدرج ذلك الكيان ضمن القطاع العام منذ التاريخ 



 ٣٤تغطية القطاع العام وتقسيمه القطاعي  

 
وقد يكون وجود خيار لشراء الأسهم متاح لوحدة حكومية ما أو لشركة عامة ما في بعض . المعني

ومن الضروري النظر . الف مناقشتهالظروف مماثلا من حيث المفهوم لترتيب الحصة الذهبية الس

القدرة على تقرير "فيما إذا كانت عواقب ذلك الإجراء تعني أن الحكومية لديها في الوقت الراهن 

وينطوي ذلك . عن طريق ممارسة ذلك الخيار أم لا" السياسة العامة للكيان المعني بوصفه شركة

الخيار متوافرة في الوقت الراهن أم لا، على تحديد ما إذا كانت الظروف التي يجوز فيها ممارسة 

وينبغي أن يستند الوضع القانوني للكيان . وتحديد حجم الأسهم التي يجوز شراؤها وفق ذلك الخيار

بوجه عام إلى مدى قدرة الحكومة في الوقت الراهن على تقرير السياسة العامة للكيان المعني 

ف المعتادة وليس في ظروف اقتصادية أو بوصفه شركة، وذلك بممارسة هذه القدرة في الظرو

 .ظروف أخرى استثنائية كالحروب أو الاضطرابات الأهلية أو الكوارث الطبيعية
قد يكون من الصعب تقدير الحد الفاصل بين التنظيم الذي ينطبق على جميع : التنظيم والسيطرة •

وهناك أمثلة . فردةالكيانات ضمن فئة ما أو مجموعة صناعات ما وبين السيطرة على شركة من

عديدة على تدخل الحكومة عن طريق التنظيم، وخصوصا في مجالات مثل الاحتكارات والمرافق 

ومن الممكن أن يوجد التدخل التنظيمي في مجالات مهمة، مثل التدخل في . العامة المخصخصة

واختيار . كةتحديد الأسعار بدون تنازل الكيان المعني عن سيطرته على سياسته العامة بوصفه شر

الدخول في بيئة خاضعة للتنظيم بدرجة عالية أو اختيار الاستمرار في العمل فيها لا يدل على أن 

غير أنه عندما يكون التنظيم على درجة شديدة من . الكيان المعني يعتبر خاضعا للسيطرة الحكومية

ندئذ يمكن أن يكون شكلا الصرامة بحيث يملي من الوجهة الفعلية كيفية مزاولة الكيان لنشاطه، فع

أما إذا كان الكيان المعني يحتفظ بتقديره الاستنسابي المنفرد في التسعير وفيما . من أشكال السيطرة

إذا كان سيتلقى التمويل من القطاع العام أو يتفاعل تجاريا معه أو يتعامل معه على أي نحو آخر أم 

ى تقرير سياسته العامة بوصفه شركة ولا يكون لا، فإن ذلك الكيان تكون لديه القدرة النهائية عل

 .خاضعا لسيطرة الكيان التابع للقطاع العام
قطاع لإذا كانت كل مبيعات الشركة المعنية موجهة إلى زبون واحد تابع ل: سيطرة الزبون المهيمن •

د عام أو إلى مجموعة من الزبائن التابعين للقطاع العام، فإن هناك مجالا متاحا واضحا لوجوال

 عادة ما يعني ضمنا وجود عنصر ،فوجود زبون تابع للقطاع الخاص يمثل أقلية. النفوذ المهيمن

من الاستقلال في صنع القرارات لدى الشركة المعنية؛ وحينئذ لا تعتبر تلك الشركة خاضعة 

وبوجه عام، إذا كان هناك دليل واضح على أن الشركة ليس في مقدورها . للسيطرة بوصفها كيانا

 تختار التعامل مع عملاء خارج القطاع العام بسبب نفوذ القطاع العام، فإن ذلك يعني ضمنا أن

 .وجود نفوذ عام عليها
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 يفرض المقرضون ضوابط ضمن الأحوالفي أغلب : السيطرة المرتبطة بالاقتراض من الحكومة •

ل إصدار فإذا كانت الحكومة تفرض ضوابط من خلال الإقراض أو من خلا. شروط تقديم القرض

ضمانات تتجاوز المعتاد، عندما يلجأ كيان تابع للقطاع الخاص متمتع بالسلامة المالية إلى 

وبالمثل، يمكن . الاقتراض من أحد البنوك، فإن ذلك يمكن أن يعد مؤشرا على وجود السيطرة

 . افتراض وجود السيطرة إذا كانت الحكومة وحدها هي الطرف المستعد للإقراض
          

رغم أن وجود مؤشر واحد قد يكون كافيا لإثبات السيطرة، ففي حالات أخرى قد : موع كل المؤشراتمج

ويجب أن يكون القرار الذي يستند . يشير عدد من المؤشرات المنفصلة في مجموعها إلى وجود السيطرة

كون هناك ومن الطبيعي أنه يجب أن ي. إلى مجموع كل المؤشرات بالضرورة قرارا ذا طبيعة تقديرية

  .  اتساق في قرارات التصنيف فيما بين معدي تلك الأحكام التقديرية في المجال الإحصائي
 

*****  
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فكرة الأسعار ذات ―تعيين الحدود بين ما هو سوقي وما هو غير سوقي: ٢الملحق 

  الدلالة الاقتصادية
 

يكون لها تأثير مهم على المقادير التي يكون المنتجون الأسعار ذات الدلالة الاقتصادية هي الأسعار التي 

وهي تشكل المعيار الذي . على استعداد لعرضها وعلى المقادير التي يكون المشترون راغبين في شرائها

يستخدم في تصنيف المخرجات كمخرجات سوقية أو غير سوقية وتصنيف المنتجين كمنتجين سوقيين أو 

أما . يون يوفرون كل مخرجاتهم أو معظمها بأسعار ذات دلالة اقتصاديةفالمنتجون السوق. غير سوقيين

. المنتجون غير السوقيين فيوفرون كل مخرجاتهم أو معظمها بالمجان أو بأسعار غير ذات دلالة اقتصادية

 وهكذا يستخدم معيار السعر ذي الدلالة الاقتصادية في تحديد ما إذا كانت الوحدة التي أقامتها الحكومة أو

التي يكون فيها للحكومة حصة مسيطرة،  تميز كوحدة سوقية وتعتبر شركة عامة أم لا، أو تميز كوحدة 

  . غير سوقية وتصنف ضمن قطاع الحكومة العامة أم لا

  

. ويمكن أن نفترض أن الأسعار تكون ذات دلالة اقتصادية عندما يكون المنتجون المعنيون شركات خاصة

سيطرة عامة، فإنه يمكن تعديل أسعار تلك الوحدة لأغراض السياسات العامة، غير أنه عندما تكون هناك 

. وهو ما يمكن أن يسبب صعوبات في تحديد ما إذا كانت تلك الأسعار أسعارا ذات دلالة اقتصادية أم لا

وفي أغلب الأحوال تنشأ الشركات العامة من أجل توفير سلع لا تنتجها السوق بالكميات أو الأسعار 

وقد تغطي مبيعات تلك الشركات نسبة كبيرة من تكاليفها، ولكن بمقدور المرء أن يتوقع أنها . غوبةالمر

  . تستجيب لقوى السوق بشكل مختلف جدا عن استجابة الشركات الخاصة لقوى السوق

  

 مخففةومن المرجح أن الشركات التي تتلقى دعما ماليا كبيرا من الحكومة أو التي تتمتع بعوامل أخرى 

للمخاطر، كالضمانات الحكومية، تتصرف بشكل مختلف عن تصرف الشركات التي لا تتمتع بتلك الميزات، 

وقد توفر الشركات العامة أيضا سلعا . لأن قيود الميزانية لدى النوع الأول من الشركات تعتبر أخف

هذه قد تتقاضى  و).الاحتكارات واحتكارات المشترين(وخدمات يكون هناك تركز في الأسواق في حالتها 

 االشركات أسعارا أقل من الأسعار السوقية وتقدم من الوجهة الفعلية إعانة إلى زبائنها أو قد تتقاضى أسعار

  .أعلى من الأسعار السوقية وتجبي من الوجهة الفعلية ضرائب منهم

  

ا متعلقا إلى حد ومن ثم يكون الفرق بين المنتج السوقي والمنتج غير السوقي الذي يبيع مخرجاته بسعر م

ولتحديد هذه المسألة الصعبة بحكم . كبير بالطرق التي يستجيب بها المنتج للتغيرات في أوضاع السوق
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ن الوحدات التي تعتبر مستهلكة للسلع والخدمات المعنية وتحديد ما طبيعتها، من المفيد النظر في تصنيف يعيِّ

  .إذا كان المنتج أو المورد الوحيد لها أم لا

  

  ة بيع المخرجات أساسا إلى الشركات والأسرحال
  

 كأن يكون ذلك عن طريق تغطية أغلبية ―تكون الأسعار ذات دلالة اقتصادية عندما تشجع العرض 

 وعندما ―) بما في ذلك استهلاك رأس المال الثابت والعائد على رأس المال(التكاليف التي يتحملها المنتج 

وليست هناك علاقة عددية مقررة بين . بير بالأسعار التي تُتقاضى منهتتحدد اختيارات المستهلك إلى حد ك

ورغم أنه ليس هناك اتفاق عام على حد . قيمة المخرجات وتكاليف الإنتاج كي يعتبر السعر سعرا سوقيا

أدنى معين على المستوى الدولي في هذا الشأن، فإن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي يشترط أن تكون 

لسلع والخدمات المبيعة في المتوسط هي نصف تكاليف الإنتاج على الأقل على مدار فترة مستمرة قيمة ا

  .متعددة السنوات

  

ونظرا لأن الظروف الاقتصادية تختلف اختلافا كبيرا، فقد يكون من المرغوب قبول حد أدنى مختلف بين 

ولنفس السبب، قد يوضع التمييز . تالفروع وبين البلدان من أجل تحقيق قياس اقتصادي متسق بمرور الوق

مثل مؤسسات (بين ما هو سوقي وما هو غير سوقي من أجل مجموعة من الكيانات تضطلع بأنشطة مماثلة 

  . وليس على أساس النظر في كل حالة على حدة) التعليم العالي أو شبكات النقل

  

ادية أم لا هي المقارنة بين مخرجات وهناك طريقة من طرق تقييم ما إذا كان السعر المعني ذا دلالة اقتص

فالمخرجات عند الأسعار الأساسية لتلك الوحدة تقاس . وحدة عامة تبيع السلع والخدمات وبين تكاليف إنتاجها

، زائدا التغير في مخزونات السلع ")المبيعات"أي (باعتبارها تساوي مجموع مقدار السلع والخدمات المبيعة 

، مع استبعاد الضرائب على المنتجات والإعانات المقدمة على )إذا كان كبيرا(از النهائية والسلع قيد الإنج

وفي ). عدا الإعانات التي تمنح أيضا لجميع منتجي القطاع الخاص على هذا النوع من النشاط(المنتجات 

اتي فلا أما الإنتاج للحساب الذ. جميع الحالات، تستبعد الإعانات أو التحويلات الموجهة لتغطية عجز كلي

وتعتبر تكاليف الإنتاج هي مجموع الاستهلاك الوسيط، وتعويضات . يعتبر جزء من المبيعات في هذا السياق

  .العاملين، والخدمات الرأسمالية، والضرائب الأخرى على الإنتاج
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    حالة بيع المخرجات إلى الحكومة فقط
 

م بتوريدها كخدمات ثانوية وحدة تنشأ لهذا بعض الخدمات التي تعتبر لازمة في العادة لكل الوحدات تقو

وتشمل هذه الخدمات أنشطة كالنقل والمشتريات والمبيعات والتسويق وخدمات الكمبيوتر . الغرض خصيصا

وتوصف الوحدة التي توفر هذه الأنواع من الخدمات حصريا إلى وحدتها . والاتصالات والنظافة والصيانة

 نفس مجموعة الوحدات بأنها وحدة فرعية، وتصنف ضمن نفس الأم أو إلى غيرها من الوحدات ضمن

  . القطاع الذي تنتمي إليه الوحدة الأم

 

د الوحيد لخدماتها ويقوم بتوريد كل ويعتبر المُنتِج العام وحدة ثانوية تابعة للحكومة عندما يكون هو المورِّ

 يتنافس مع منتج خاص في التقدم أي أنه يعامل كوحدة غير سوقية ما لم يكن. مخرجاته إلى الحكومة فقط

  .بعطاءات للتعاقد مع الحكومة بالشروط التجارية المقبولة في المعتاد

 

د كل مخرجاته إلى الحكومة ولكنه واحد من عدة منتجين، فإنه يعتبر منتجا وإذا كان هناك مُنتِج عام يورِّ

السوق وأن أسعاره تستوفي المعايير سوقيا إذا توافرت الأدلة على أنه يتنافس مع غيره من المنتجين في 

  .العامة للأسعار ذات الدلالة الاقتصادية

 

   حالة بيع المخرجات إلى الحكومة وجهات أخرى
 

إذا كانت الوحدة هي المورد الوحيد لخدماتها، فإنها تعد منتجا سوقيا إذا كانت مبيعاتها إلى الوحدات غير 

ذا كانت مبيعاتها إلى الحكومة تستوفي شرط التقدم الحكومية أكثر من نصف مجموع مخرجاتها أو إ

  .بالعطاءات الوارد أعلاه

 

.أما إذا كان هناك عدة موردين، فإن المورد العام يعد منتجا سوقيا إذا كان يتنافس مع غيره من المنتجين  

 

*****  
 


